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 ")دراسة مقارنة( الأجنبينطاق رقابة القاضي الوطني عند تنفيذ الحكم "

 العنود شاهر هويمل الزبنإعداد: "

 ياسين أحمد القضاةإشراف: الدكتور 

 باللغة العربية صـالملخّ 

لحكم ا عند تنفيذي ردنحدود الرقابة التي يمارســـــــــها القاضـــــــــي الأبيان  إلىهذه الدراســـــــــة تهدف 
خرى ي مقارنة بالتشــــــــريعات الأردنموقف القضــــــــاء الأوالوقوف على  ،ومظاهر هذه الرقابة ،الأجنبي

اهم النتائج  ومنالرقابة هذه ي في ردنالذي اعتمده المشــرا الأوالأســلوب  ،ةالأجنبيتنفيذ الأحكام  عند
ســــــــــــلوب ي تمثلت باتباا أردنالباحثة أن نطاق الرقابة التي تبناها المشــــــــــــرا الأ التي توصــــــــــــلت إليها

الجانب الموضـــــــــــوعي على الر م من  إلى دون التطرق المراقبة والتركيز على الجانب الشـــــــــــكلي  ي  
مع ضــــرورة مراعاة أن لا تخالف تلح الأحكام القضــــائية أيا من القيود التي نص عليها قانون  أهميت 

 ةجنبيالأي إكســــــــــــاء الأحكام ردني والتي يمكن من خلالها للقضــــــــــــاء الأردنة الأالأجنبيتنفيذ الأحكام 
ة الأجنبيحكام الأ عند تنفيذ القاضــي قابةر  حدودتوســيع وتوصــي الدراســة إلى ضــرورة  صــيغة التنفيذ،
لاســــــيما في الأحكام التي تناقض النظام العام والريم الراســــــخة لدى الموضــــــو ية رقابة الباتباا نظام 
 ي.ردنالمجتمع الأ

 ".الأجنبيتنفيذ الحكم ، القاضي الوطنيالرقابة القضائية،  الكلمات المفتاحية:
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The scope of the national judge’s supervision when implementing a 

foreign judgment (A comparative study) 

Prepared by: Alanoud shaher hwamel alzaben 

Supervised by: Dr. Yasin Ahmad Al-Qudah 

Abstract 
يزية صـالملخّ   باللغة الإنجل

This study aimed to show the limits of control exercised by the Jordanian judge when 

implementing the foreign judgment, and the manifestations of this control, and to stand 

on the position of the Jordanian judiciary compared to other legislation when 

implementing foreign judgments, and the method adopted by the Jordanian legislator in 

this control only and one of the most important results reached by the researcher that the 

scope of control adopted by the Jordanian legislator was to follow the method of control 

and focus on the formal aspect of it without addressing the substantive aspect despite its 

importance with the need to take into account that These judicial rulings do not violate 

any of the restrictions stipulated in the Jordanian Law on the Execution of Foreign 

Judgments, through which the Jordanian judiciary can cover foreign judgments with the 

form of execution, and I recommended the need to expand the limits of judge's control 

when executing foreign judgments by following the review control system, especially in 

judgments that contradict public order and the values established in Jordanian society. 

Keywords: judicial oversight, national judge, enforcement of foreign judgment. 
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 :الأولالفصل 
 وأهميتها الدراسة خلفية

 ةمقدمأولًا: ال

لقضـــــــــــاء الدولة الوطني لغايات همها حق اللجوء أ تقرر الدولة لمواطنيها العديد من الحقوق من 

من تنفيذه ضـــــأجل وصـــــدور حكم مكتســـــب الدرجة القط ية من ، حســـــم نزاا في علاقة قانونية معينة

ي فرد يلجأ للقضــــاء هي أســــاســــية التي يســــعى اليها ن الغاية الأأوكما  ،حدود الدولة مصــــدرة الحكم

درة من تنفيذ هذه الاحكام الصــــــــاحيث تضــــــــع الدولة العديد من التشــــــــريعات التي ت فل  ،تنفيذ حكم 

 .محاكمها الوطينة

قديم خرى لغايات تأحيان قد يضـــطر الفرد المحكوم ل  اللجوء لقضـــاء دولة ن  في بعض الأألا إ

لمحكوم موال اأوجود  أوما لوجود المحكوم علي  بتلح الدولة إ ،طلب تنفيذ الحكم الصـــادر لمصـــلحت 

   (1) الحكم.علي  فيها حتى يتسنى للمحكوم ل  تنفيذ 

 1952لسنة  8ة رقم الأجنبيومن هذا المنطلق قد تتناسب تلح الأحكام مع قانون تنفيذ الأحكام 

ســـــــــبب ب ،ة من الموضـــــــــوعات الشـــــــــائ ة بين الدولالأجنبيذلح أن تنفيذ الأحكام  ،وقد تتعارض مع 

اً من لاق يرها انط أوعما هو في دول أخرى عربية  ردنبعض الاختلافات بين تنفيذ الأحكام في الأ

دول تقتصر على الأحكام القضائية دون الولائية وأخرى تشمل القضائية  هنالح إذ أن ،مدلول الحكم

  تنطبقلاوذلح عندما ، ة وتنفيذها الأجنبيتثور مســـألة شـــروط الاعتراف بالأحكام كما  ،معا والولائية

 ي.ردنللتشريع الأة وفقاً الأجنبيشروط تنفيذ الأحكام  الأجنبيالحكم على 

                                                           

دار  ،1ط، دراســــة مقارنــــةالخــــاص: تنفيــــذ الأحكــــاة الأجنبيــــة فــــي القــــانون الــــدولي  (.1999)رائــــد حمــــود  الجــــزازي،( 1)
 .14ص عمان، المناهج للنشر والتوزيع،
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ن السماح ة لا يكون بقوة القانون دون قيود وذلح لأالأجنبيحكام ومما يستحق الذكر أن تنفيذ الأ

يادة الوطنية للدولة مصـــــــــــــــدرة  ة دون اي من هذه القيودالأجنبيحكام بتنفيذ هذه الأ قد يخل بالســــــــــــــ

  (1)الحكم.

 إلىمن دولة  ةالأجنبيهذه الدراسة في ظل التباين بين الدول في شروط تنفيذ الأحكام  وتنصبّ 

إزاء هذا  يتطلبمما  ،إلا أن  قد يحدث إشــكاليات لدى التنفيذ ،أخرى وإن كان هناك ثمة تقارب بينها

 مقارنة معي نردفي التشريع الأ الأجنبيالوضع دراسة نطاق رقابة القاضي الوطني عند تنفيذ الحكم 

ة لأجنبيالغايات الوقوف على مدى فاعلية تنفيذ الأحكام  ،العراقيالتشــريع التشــريع الفرنســي و  كل من

، لما في ذلح من ضــــــــرورة نتيجة وجود مســــــــتجدات عالمية وظهور العديد من يردنفي التشــــــــريع الأ

شــكل ســليم تنفيذه ب الجرائم جديدة ، مما يحتاج إلى دراســة الحكم دراســة موضــو ية وشــكلية ليتم ليتم

 مقارنة مع ما جاء في كل من التشريع العراقي والتشريع الفرنسي.

 ةمشكلة الدراسثانيًا: 

جنبية، لابد من ذكر حكام الأقابة القاضــــــــــــــي الوطني على تنفيذ الأعند الحديث عن نطاق ر 

ا ن المشــــــــــــر أ، ونجد ومبدأ المراقبةالمطابقة الموضــــــــــــو ية إلى مبدأ بادئ هذه الرقابة التي تقســــــــــــم م

تفاقية إيضـــــــــــــــاً أردني، و جنبية الأحكام الأ، وذلح بموجب قانون تنفيذ الأالمراقبةخذ بمبدأ أالاردني 

لى ردني علأايقتصـــــر دور القاضـــــي للتعاون القضـــــائي التي تفيد بأن  1983الرياض العربية لســـــنة 

، وان مشـــــــكلة هذه الدراســـــــة من الإتفاقية (35مطابقة اجراءات الحكم الاجنبي حســـــــب نص المادة )

 تتمثل في التساؤل الاتي: 

عطائ  صيغة النفاذ، وكان هذا الحكم مام القاضي الاردني لإأجنبي ويطرح أعندما يصدر حكم 

و يتعلق بمســـألة الغح نحو القانون، فهل القاضـــي أالعام والاداب في دولة القاضـــي،  مخالف للنظام

                                                           

ــــــد ال ــــــريم ( حــــــاف ، 1) ــــــدولي الخــــــاص  (.2005)ممــــــدوح عب ــــــوانين -القــــــانون ال ــــــاوع الق الاختصــــــاص القضــــــائي -تن
 .68ص، الأردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط، الأجنبيةتنفيذ الاحكاة -الدولي
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ن  يتحقق أ مأانهما متعلقتين بموضـــــوا الحكم ومضـــــمون ، يتحقق من هاتين المســـــألتين على اعتبار 

لدولة اء على سيادة اخيرة تمثل اعتدن الأأشكلية دون الموضو ية على اعتبار فقط من الاجراءات ال

ردني الى موضــوا الحكم ت رجوا القاضــي الأ، حيث جاءت هذه الدراســة لمحاولة اثبامصــدرة الحكم

ني ما نطاق رقابة القاضــــي الوط" ،متعلق بمشــــكلة الدراســــةالســــاال الرئيســــي ال يظهرحيث او نفيها .

 "ي مقارنة بالتشريعات الاخرى؟ردنفي التشريع الأ الأجنبيعند تنفيذ الحكم 

 أهداف الدراسةثالثًا: 

 .الأجنبيي على الحكم ردنحدود الرقابة التي يمارسها القاضي الأبيان  .1

  .ومظاهر الرقابة الموضو يةمظاهر الرقابة الاجرائية بيان  .2

 الأجنبي.الحكم  بيان موقف المشرا الأردني مقارنة بالتشريعات الأخرى عند تنفيذ .3

 .الأجنبيالحكم عند تنفيذ ي في الرقابة ردنبيان الاسلوب الذي اعتمده المشرا الأ .4

 أسئلة الدراسة: رابعًا

 ؟الأجنبيي على الحكم ردنما حدود الرقابة التي يمارسها القاضي الأ .1

 ما مظاهر الرقابة الاجرائية ومظاهر الرقابة الموضو ية؟  .2

 ؟الحكم الأجنبيتنفيذ عند ي مقارنة بالتشريعات الاخرى ردنما موقف القضاء الأ .3

 ؟الأجنبيالرقابة عند تنفيذ الحكم  ي فيردنالمشرا الأما الأسلوب الذي اعتمده  .4

 أهمية الدراسة: خامسًا

فــــي تســــليط الضــــوء علــــى رقابــــة القاضــــي الــــوطني عنــــد تنفيــــذ الأحكــــام هميــــة الدراســــة أ ت مــــن 

الأجنبيــــــة، وهــــــو مــــــن أكثــــــر الموضــــــوعات أهميــــــة فــــــي ظــــــل التطــــــورات المتزايــــــدة فــــــي التعــــــاملات 

نتبـــــاه إلـــــى أن دور ومهمـــــة القاضـــــي الـــــوطني لا تقتصـــــر فقـــــط لإاســـــيلفت القانونيـــــة الدوليـــــة. ممـــــا 
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تعزيــــــز هــــــذه الرقابــــــة كمــــــا أن علــــــى الرقابــــــة الإجرائيــــــة، بــــــل تشــــــمل أيضــــــاً الرقابــــــة الموضــــــو ية. 

 ةفهــــم  ليــــوكمــــا أن  ،يســــهم فــــي تحقيــــق التــــوازن بــــين احتــــرام ســــيادة الــــدول وضــــمان تنفيــــذ العدالــــة

لضــــمان تنفيــــذ الأحكــــام الأجنبيــــة الصــــادرة مــــن المحــــاكم الأجنبيــــة  هــــذه الرقابــــة يعــــد أمــــراً ضــــرورياً 

 ل الغير مخالف للأنظمة المعمول بها في الدولة المطلوب منها التنفيذ.بالشك

 حدود الدراسةسًا: ساد

 ة()دراسة مقارن الأجنبينطاق رقابة القاضي الوطني عند تنفيذ الحكم  :الحدود الموضوعية 

 لتشـــــــــــريعات الناظمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن )قانون تنفيذ ا :الحدود المكانية

 1971ة لســـن ( وفرنســـا )قانون الإجراءات المدنية1952لســـنة  8الأحكام الأجنبية رقم 

حكام المحاكم أفيذ ( والعراق )قانون تن2007لســـنة  وقانون التنظيم القضـــائي في فرنســـا

 .1983ة الرياض لتعاون القضائي لسنة ( والاتفاقي1928لسنة  30ية رقم الأجنب

 وقانون تنفيذ أحكام المحاكم 1952لسنة  8الأحكام الأجنبية رقم قانون تنفيذ : الحدود الزمانية ،

وقـانون التنظيم  1971، وقـانون الإجراءات المـدنيـة لســــــــــــــنـة 1928لســــــــــــــنـة  30الأجنبيـة رقم 

 .2007القضائي في فرنسا لسنة 

 : محددات الدراسةسابعاً 

 .والقانونيلا يوجد ما يمنع من تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمع الأكاديمي 
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 مصطلحات الدراسة: ثامناً 

  الحكم الصـــــــــــــادر عن ســـــــــــــلطة عامة تمارس وظيفتها وفقا للنظام القانوني "هو  :الأجنبيالحكم

كل قرار يصـــــدر بناءً "( من اتفاقية الرياض بأن  25وعرفت  المادة ) (1) "الســـــائد في دولة معينة

الأطراف المتعاقدة  أحدأي جهة مختصــــــة لدى  أوولائية من محاكم  أوعلى إجراءات قضــــــائية 

صــــادر في القضــــايا المدنية بما في ذلح الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصــــادرة من محاكم 

 (2)". وفي القضايا التجارية والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية ،جزائية

  دور القاضـــــــي الوطني في هذا النظام على مراقبة عدد  اقتصـــــــار" :الأجنبيالرقابة على الحكم

 (3) ".الأمر بالتنفيذ قبل إصدار الأجنبيمن الشروط الخارجية في الحكم 

  ذه وبحيث تعتبر ه ،ثبوت الحجية للحكم  يما فصـــــــــــــــل  ي  من حقوق " :الأجنبيحجية الحكم

اً قابلًا وأصبح بات صحيحاً الحكم قد صدر  ن هذاأوماداها  ،الحجية قرينة قاطعة لاتقبل نقضها

 (4) ".فهو حجة على ما قضى ب  ،للتنفيذ

 ع وهو العملية التي تتيح وضــــــع القانون موضــــــ ،بواجب قانوني أوالوفاء بالتزام " :تنفيذ الأحكاة

 (5) ".ومطابقة الحال مع ما يجب أن ت ون علي  ،التطبيق

                                                           

ــــــداودي،  الــــــب  (1) ــــــوانين .(2013)علــــــي ال ــــــاوع الق ــــــدولي الخــــــاص تن ــــــانون ال ــــــاوع الاختصــــــاص القضــــــائي -الق تن
 .335ص ،دار الثقافة، عمان(. 2)ط. دراسة مقارنة :تنفيذ الأحكاة الأجنبية-الدولي

مجلــــــة البحـــــــو   الســـــــعودية.تنفيــــــذ الأحكـــــــام القضــــــائية الأجنبيــــــة فـــــــي الممل ــــــة العربيــــــة  .(2023الصــــــغير، فــــــايز ) (2)
 .1523ص، (40ا) ،الفقهية والقانونية

أصــــــول تنــــــاوع القــــــوانين وتنــــــاوع الاختصــــــاص القضــــــائي  .(1995وراشــــــد، ســــــامية ) ،ريــــــاض، فــــــااد عبــــــد المــــــنعم (3)
 .83صالقاهرة، ، القاهرة دار النهضة العربية، .الدولي

حجــــــازي عبــــــد و ؛ 48ص، دار الثقافــــــة للتوزيــــــع والنشــــــر. قــــــانون التنفيــــــذ أحكــــــاةشــــــر   .(2005)العبــــــودي،  بــــــاس  (4)
ـــــومي ) ـــــاح بي ـــــذ  .(2007الفت ـــــانوني لتنفي ـــــاةالنظـــــاة الق ـــــة الأحك ـــــي مصـــــر الأجنبي ـــــة .ف ـــــب القانوني ، القـــــاهرة ،دار ال ت

 153ص
 .153صمرجع سابق،  .(2007حجازي عبد الفتاح بيومي ) (5)
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  اســـــة إعادة در الوطني  يخول للقاضـــــينظام " :ةالأجنبيالرقابة الموضــــوعية على تنفيذ الأحكاة

ضــــــوء  ليتقرر على ،من حيث ثبوت الوقائع وتطبيق القانون عليها الأجنبيمدى صــــــحة الحكم 

 (1) ".رفض  أوالأمرين إما الأمر بتنفيذ الحكم  أحد ذلح تحقق

 نفيذية في لا يتمتع بالقوة الت الأجنبي أن الحكـميعتمد نظام فرنسي الأصل " :ظاة الأمر بالتنفيذن

 (2) ".الأمر بالتنفيذبإقليم الدولة إلا بعد شمول  من المحاكم الوطنية 

 ذات الصلة الدراسات السابقة: تاسعا
ة في مســـائل الأجنبي( موقف القضـــاء العراقي من تنفيذ أحكاة المحا م 2022ظاهر مجيد) ،قادر"

مجلة كلية القانون للعلوة القانونية والسياسية جامعة دراسة تأصيلية تحليلية  :الأحوال الشخصية
 "43ع ،11 ركوك مج

ة لأجنبيابيان موقف القضــــــــاء العراقي من كيذية تنفيذ أحكام المحاكم " إلىهدفت هذه الدراســــــــة 

ي عراقالقضــاء ال ها تبنيكان من نتائجالصــادرة بخصــوص مســائل الأحوال الشــخصــية في العراق. و 

رة تدخل رو وأوصت الدراسة بض، كانت تخالف النظام العام العراقي نتطبق إ لاة الأجنبيأن الأحكام 

ـــــــــــي عن طريق تشريع قانون جديد  إجراء تعديلات ضرورية على قانون تنفيذ أحكام  أوالمشرا العراقـ

بنصــــوص  ة في العراقالأجنبية بحيث يعالج كيذية تنفيذ أحكام الأحوال الشــــخصــــية الأجنبيالمحاكم 

 (3)". التطورات والمستجدات الحاصلة في هذا المجال واضحة ويواكب

                                                           

مجلــــــة الحقـــــوق  .نظـــــام تنفيـــــذ الأحكـــــام الأجنبيـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي الخـــــاص المغـــــرب .(2020المعتمـــــد، ياســـــين ) (1)
 .115ص(، 4( ا)13مج) ،والعلوة الإنسانية

جامعــــــة  [.رســــــالة ماجســــــتير] دعــــــوى تــــــذييل الحكــــــم الأجنبــــــي بالصــــــيغة التنفيذيــــــة. (2010عــــــبلا ) ،ابــــــن أعرمــــــو (2)
 .17ص، القاضي  ياض، مراكح

ـــــة فـــــي مســـــائل الأحـــــوال  .(2022) قـــــادر، ظـــــاهر مجيـــــد( 3) ـــــذ أحكـــــام المحـــــاكم الأجنبي ـــــف القضـــــاء العراقـــــي مـــــن تنفي موق
ــــة والسياســــية جامعــــة كركــــوك، الشخصــــية: دراســــة تأصــــيلية تحليليــــة ــــوة القانوني ــــة القــــانون للعل ــــة كلي ، 11مــــج، مجل

 .43ا
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ام موقف القضــــــاء العراقي من تنفيذ أحكهذه الدراســــــة باعتبارها تبحث في  دراســــــتي عنتختلف 

إلا أن دراســــــــــتي أوســــــــــع نطاقاً في المعالجة  ،ة في مســــــــــائل الأحوال الشــــــــــخصــــــــــيةالأجنبيالمحاكم 

 وفرنســــــــــا والعراق وكذلح لم ردنة في الأالأجنبيالموضــــــــــو ية حيث عالجت دراســــــــــتي تنفيذ الأحكام 

نفيذ الأحكام ي من تردنتهتم ببيان موقف التشريع الأأن دراستي كما  تقتصر على الأحوال الشخصية

فيذ نصــــــــــــوص قانون تن إلىفي الالتفات  ردنة مما يفيد ذات المشــــــــــــرا ورجال القانون في الأالأجنبي

 التشريع عند التطبيق.ة ومدى فاعلية هذا الأجنبيالأحكام 

ة وفقا لأحكاة قانون الإجراءات الأجنبي( إشكالات تنفيذ الأحكاة القضائية 2018)بولحية. سمية "
 "1د العد، 1مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية المجلد  المدنية والإدارية

تنفيذ الأحكام القضــــــــائية ال شــــــــف عن أهم الإشــــــــكاليات الناتجة عن " إلىهدفت هذه الدراســــــــة 

مشــــــــــــرا الوقد تبين من نتائج الدراســــــــــــة أن  ،ة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإداريةالأجنبي

ولأن هذه  ،ةالأجنبيالجزائري قد نظم ضمن قانون الإجراءات الجزائرية مسألة تنفيذ الأحكام القضائية 

لضـــــرورة الحفا  على كل من الســـــادة الوطنية وبالنظر  ،الأخيرة لا تصـــــدر باســـــم الشـــــعب الجزائري 

تعترض   لذلح فإن تنفيذها ،فإن تنفيذها مشمول بإجراءات خاصة ،والعلاقات الدولية وتحقيق العدالة

 ."1يذالمحضر القضائي المكلف بالتنف أوالحكم  أطرافبعض الإشكالات في التنفيذ التي قد تواج  

تنفيذ  إشـــكالاتدراســـتي عن هذه الدراســـة باعتبار أن هذه الدراســـة تقتصـــر على معالجة تختلف 

ع إلا أن دراســـــــــتي تضـــــــــ الجزائري  ة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنيةالأجنبيالأحكام القضـــــــــائية 

القواعد التي تحول دون وقع تلح الإشـــــكاليات كما وأن دراســـــتي لا تقتصـــــر على الأحكام المدنية بل 

 ل كافة الأحكام القانونية.تشم

                                                           

إشــــــكالات تنفيــــــذ الأحكــــــام القضــــــائية الأجنبيــــــة وفقــــــا لأحكــــــام قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة  .(2018بولحيــــــة )، ســــــمية( 1)
 .1ا، 1مج، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، والإدارية



    8 

 دراسة مقارنة :يردنة في القانون الأ الأجنبي( إجراءات تنفيذ الأحكاة 2017عزاة حميد ) ،القيسي"
 "رسالة ماجستير من جامعة عمان العربية العراقي،مع القانون 

القانون  عمي ردنة في القانون الأالأجنبيإجراءات تنفيذ الأحكام مقارنة " إلىهدفت هذه الدراســــة 

ا ي والعراقي لم يوفقا في وضــــــــــــــع تعريفردنأن القانونين الأالدراســــــــــــــة  نتائجحيث بدا لنا من العراقي 

ا ولم يعالجا مســــــــــالة الآثار التي يرتبه ،لاعتمادهم الم يار المكاني في ذلح ،الأجنبيمت املا للحكم 

ن بشـــــــكل في كل من التشـــــــريعي ةالأجنبيمســـــــألة تنفيذ الأعمال الولائية  ولم يتم تحديد الأجنبيالحكم 

إعادة صيا ة المادة الثانية من القانون  إلىي والعراقي ردندعوة المشرعين الأجلي وأوصت الدراسة ب

ى من القــانون العراقي إذ يكون النص )كــل حكم يصــــــــــــــــدر من محكمــة مالفــة الأولي والمــادة ردنالأ

ي ردنوتعديل القانونين الأ ،الولائية وبيان موقفهما من تنفيذ الأعمال ،بموجب ســــــــــــــيادة دولة أجنبية(

 (1)". والعراقي لعدم مواكبتهم التطور التشريعي

دراســــــتي عن هذه الدراســــــة باشــــــتمال دراســــــتي على موقف المشــــــرا الفرنســــــي من تنفيذ تختلف 

ة كــــذلــــح تميزت دراســــــــــــــتي بتحليــــل أســــــــــــــــــاس الاختلاف بين النموذج الإنجليزي الأجنبيــــالأحكــــام 

 ة.الأجنبي( في تطبيق الأحكام الفرنسي )اللاتيني)الإنجلوسكسوني( والنموذج 

دراســـــــــة مقارنة بين  :( إشـــــــــكاليات تنفيذ الأحكاة الجزائية2016قيس محمد فنطيل ) ،قرغولي"
 "رسالة ماجستير من جامعة عمان العربية ي والعراقيردنالتشريعين الأ 

في كل  ةالأجنبيالوقوف على الإشـــــــكاليات الجزائية من تنفيذ الأحكام " إلىهدفت هذه الدراســـــــة 

كان من و  ،تناولت هذه الدراســــــــــــة إشــــــــــــكاليات تنفيذ الأحكام الجزائيةي والعراقي ردنمن التشــــــــــــريع الأ

اري وتزايد حالات الحضور الاعتب ،وى المنظورة أمام المحاكما ثرة الدعل ياتأن تزايد الاشكال هانتائج

بضـرورة أن يضضـمّن قانون أصـول المحاكمات وأوصـت  ،الاعتراض على الأحكام الجزائيةالذي يمنع 

                                                           

إجـــــراءات تنفيـــــذ الأحكـــــاة الأجنبيـــــة فـــــي القـــــانون الأردنـــــي: دراســـــة مقارنـــــة مـــــع  .(2017الريســـــي، عـــــزام حميـــــد )( 1)
 .جامعة عمان العربية ،رسالة ماجستير ،القانون العراقي
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نظم إجراءات وأن ي ،الجزائية فصـــــلًا خاصـــــاً يتناول الاشـــــكاليات التي تعترض تنفيذ الأحكام الجزائية

 (1). "وى إشكاليات التنفيذارفع الاشكال في التنفيذ وأن يخصص لذلح محكمة تتولى نظر دع

 الجزائية إشكاليات تنفيذ الأحكامدراستي عن هذه الدراسة باعتبار أن هذه الدراسة تبحث تختلف 

حيث أن دراســـــــتي أوســـــــع نطاقاً في البحث من هذه الدراســـــــة فلم تقتصـــــــر على الأحكام الجزائية بل 

 تضعنى في تحديد ما يعد مندراســــتي  شــــملت الأحكام الجزائية والمدنية والأحوال الشــــخصــــية وكما أن

 ي.ردنة وفقاً للتشريع الأالأجنبيجراء وما يعد من الموضوا في تنفيذ الأحكام الإ

ي دنر في التشـــريع الأ  الأجنبيإشـــكاليات تنفيذ أحكاة التحكيم  .(2013روو علي ذيب) ،المراعية"
 "ماجستير من جامعة الإسراءرسالة  والاتفاقيات الدولية

 لأجنبياتنفيذ أحكام التحكيم الناتجة عن شــــــكاليات محاولة معالجة الإ" إلىهدفت هذه الدراســــــة 

عض ب بســـــــبب اختلاف المواقف عند تنفيذها في ظل وجود ي والاتفاقيات الدوليةردنفي التشـــــــريع الأ

وانتهت  ،لا تزال متمسكة بسيادتها متغاضية عن وجود أنظمة قضائية أخرى التي التشريعات الدولية 

عند رفع دعوى الإكســــــــاء  الأجنبياكمها أمام الحكم التحكيمي محو  أن دور الدولة إلىهذه الدراســــــــة 

ة مدى مراقبو  ،الأجنبيممارســـة الســـلطات المختصـــة دورها بالرقابة على مشـــرو ية الحكم التحكيمي 

 وأوصــــــت الدراســــــة بضــــــرورة الأجنبيمراعاة الشــــــروط الواجب توافرها ليتم إصــــــدار الحكم التحكيمي 

ة الواجب التفرق إلىإضــــافة  ،ام في الدولة المطلوب منها التنفيذتضــــيق نطاق المبادئ من النظام الع

 أوة بين قواعد النظام العام الداخليو  ى مبدأ النظام العام الدوليالأخذ بها بعين الاعتبار بين ما يســـمّ 

 (2)". الوطنية الخاصة بدولة معينة

                                                           

إشـــــكاليات تنفيـــــذ الأحكـــــاة الجزائيـــــة: دراســـــة مقارنـــــة بـــــين التشـــــريعين  .(2016قر ـــــولي، قـــــيي محمـــــد فنطيـــــل )( 1)
 .جامعة عمان العربية، رسالة ماجستير، الأردني والعراقي

فــــي التشــــريع الأردنــــي والاتفاقيــــات إشــــكاليات تنفيــــذ أحكــــاة التحكــــيم الأجنبــــي (. 2013) المرا يــــة، روز علــــي ذيــــب( 2)
 .جامعة الإسراء، رسالة ماجستير، الدولية
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لقة تقارن بين ثلاثة من التشــــريعات المتعدراســــتي عن هذه الدراســــة باعتبار أن دراســــتي تختلف 

ة مما يســـــاهم في ال شـــــف عن جوانب قوة فاعلية كل منها مقارنة بالتشـــــريعات الأجنبيبتنفيذ الأحكام 

، كما أنها تدرس تنفيذ الأحكام الأجنبية ســـــــواء صـــــــدرت الأخرى بتحديد جوانب القوة والضـــــــعف فيها

 عن محاكم نظامية أو حكم تحكيمي.

 منهجية الدراسةا: عاشر 

نطاق من  لغايات التحقق ومنهج البحث الوصفي ستخدام منهج البحث التحليليقامت الباحثة بإ

دام منهج اســــــتخ لىعلاوة ع ،يردنفي التشــــــريع الأ الأجنبيرقابة القاضــــــي الوطني عند تنفيذ الحكم 

لاص موقف كل واستخ ،والعراقية في التشريعين الفرنسي الأجنبيهذه التشريعات  معالبحث المقارن 

ة وما يتميز ب  عن  يره من التشــــــــــــــريعات الأخرى وما يوجد  ي  من الأجنبيمنها من تنفيذ الأحكام 

 ثغرات وما ينتج عن  من إشكاليات نتيجة عدم كفاية نصوص  القانونية.
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 :الفصل الثاني
 الأجنبيماهية الحكم 

ان الذي داخل المكتطبيقها أن الأحكام التي تصدرها الجهات القضائية لا يتوقف نطاق  حلا ش

قت الذي ويأتي ذلح في الو  ،إصــداره مكانبل ربما يتطلب تنفيذه خارج  ،صــدر عن  الحكم القضــائي

ريقـة ومن هنــا يعتبر فهم ح ،الأجنبيالحكم ذات المواقف القــانونيــة في فهم مضــــــــــــــمون  يــ  تبــاينــت 

، ة ب والأحكام الخاصالحكم الأجنبي والوقوف على حريقت  و مضمون  من أساسيات تحديد نطاق   
مفهوم  :مامستقل وه في هذا الفصل مسألتين خصصنا ل ل منهما مبحثالباحثة تناول تومن هنا  (1)

 اني(.)المبحث الث الأجنبي( والطبيعة القانونية للحكم الأول)المبحث  وخصائص  الأجنبيالحكم 

 :الأول المبحث
 الأجنبيالحكم  مفهوة

 جنبيالأعلى تعريف الحكم الوقوف  الأجنبينطــاق تنفيــذ الحكم قبــل الحــديــث عن و  المهممن 

سـتعالج هنا  ومن ،الذي يطلب تنفيذه الأجنبيذلح من تجلية لحريقة الحكم  وبيان خصـائصـ  لما في

 وأما ،بيالأجنتعريف الحكم تناولت ب   :الأوللمطلب من خلال مطلبين ففي االباحثة هذا المبحث 

  :الأجنبيخصائص الحكم  تتناول  ي  المطلب الثاني

 :الأول المطلب
  الأجنبيتعريف الحكم 

الفقهية ات التعريفأن نتناول  بنا رمن الجديي وف على المعنى الدقيق للحكم الأجنبلغايات الوق

 :الأولالفرا ي فف ،فرعين إلىقســـم الباحثة هذا المطلب ت وبذلح ،وكذلح تعريف التشـــريعات المختلفة

  :شريعي والقضائيالتالتعريف ب  تتناول الفرا الثاني وأما ، الأجنبيتعريف الفق  للحكم ب  تتناول 

                                                           

 .180صالإسكندرية،  دار المطبوعات الجام ية،، القانون الدولي الخاص (.2004)هشام علي  صادق،( 1)
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  الأجنبيالفقه للحكم تعريف  :الأولالفرع 

كل حكم صدر عن جهة " :بأن  الأجنبيالحكم  (1) الفري  أحمد سلامةمنهم    بعض الشراحعرف

  وج  فقهي وعرف تقع خارج حدود الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها. ،قضــــائية أجنبية باســــم ســــيادة دولة

 خصــــوم الفي تلح  مشــــكلة تشــــكيلا صــــحيحا ومختصــــ  بالنظر المحكمةتصــــدره كل قرار بأن   خر 

ق في ش أوالقرار صادر في موضوا الخصومة  كان المحاكمات سواء صولوفق أ مامهاالمرفوع  أ

المحكمة كل قرار تصــــــــــــــدره " :ويرى أخيرا جانب من الفق  ان  (2) "في مســــــــــــــألة متفرعة عن  أومن  

 (3)". ومةأو في  ير خصفي خصومة  بمقتضى سلطاتها القضائية ويكون للفصل في منازعة معين 

لبيان  قتجاه الضيأنهم اتخذوا الإنجد  الأجنبيوبناء على ما اورده بعض الشراح لمفهوم الحكم 

لحل  ةائيقضــال ةمن ســلطالصــادرة  ةالأجنبي الأحكامفقط على  اقتصــروهحيث  الأجنبيمفهوم الحكم 

 صــــــومةفي خة المحكم صــــــدرهالقرار الذي ت"الحكم هو  بأن الاتجاههذا  صــــــحابيرى أو  ،(4) نزاا ما

في  أو ومةصــــدر في موضــــوا الخصــــوســــواء  ،وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها وأثناء ســــريانها

 (5) ".ةإجرائي ةمسال

 ،كل قرار صــادر عن جهة قضــائية مختصــة :هو بحســب هذا الاتجاه الأجنبيفالحكم  من هناو 

لتزام إورتب  ،مدين و خر ،بات في نزاا قائم بين طرفين أحدهما دائن ،ومشــــــــكلة تشــــــــكيلا صــــــــحيحا

                                                           

والتنـــــاوع القـــــانون الـــــدولي الخـــــاص الجنســـــية والمـــــوطن ومعاملـــــة الأجانـــــب . (2008ســــلامة، أحمـــــد عبـــــد ال ــــريم ) (1)
 .139ص، القاهرة ،طبع دار النهضة العربية .الدولي للقوانين

مجلــــــة . دراســــــة مقارنــــــة:  ثــــــار الأحكــــــام الأجنبيــــــة فــــــي دولــــــة الإمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة .(2007) الهــــــواري، أحمــــــد (2)
 .352ص، (16، ا)كلية الحقوق  -حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية جامعة حلوان 

، ، الإســــكندريةماسســــة الثقافــــة الجام يــــة (.1.ط) القــــانون الــــدولي الخــــاص أصــــول (.2006) محمــــد كمــــال ،فهمــــي (3)
 .184ص

 .217ص، ، الإسكندريةدار المطبوعات الجام ية .القانون الدولي الخاص (.2004)علي هشام  ،صادق (4)
ــــــداودي،  الــــــب  (5) ــــــاوع  .(2013)علــــــي ال ــــــدولي الخــــــاص تن ــــــانون ال ــــــوانينالق ــــــاوع الاختصــــــاص القضــــــائي -الق تن

 .335ص. مرجع سابق، دراسة مقارنة :تنفيذ الأحكاة الأجنبية-الدولي
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ضــمن  يإالحكم خارج حدود الدولة صــادر منها  ن  ســيتم تنفيذهإلا إ ،فاطر الأ أحدعلى  بالمســاولية

ــد  إطــار الحكم  ن اختلفــت تعريفــاتوبهــذا تلاح  البــاحثــة إنــ  وإ التنفيــذ.المطلوب منــ   الأجنبيالبل

ن الحكم هو القرار النهائي الذي المحصــــــــلة النهائية لها واحدة وهي أفي صــــــــيا تها إلا أن  الأجنبي

 .قضائيةتنتهي ب  الخصومة القائمة ويعد حجة  يما فصل  ي  بوصف  حريقة 

ا يفتهوظ الحكم الصادر عن سلطة عامة تمارس" :بأن  الأجنبيالحكم  يعرفالواسع تجاه أما الإ

يتناول كل القرارات "؛ إذ (1) "فهذا أوســـــــــع في مدلول  وفقا للنظام القانوني الســـــــــائد في دولة إصـــــــــداره

ي أي ســـــواء كانت ف عن المحاكم بمقتضـــــى ســـــلطتها الولائية والقضـــــائية والأحكام والأوامر الصـــــادرة

معينًا عامة تمارس عمًلا قضــــــائيا  وكذلح ما صــــــدر عن أي ســــــلطة ،أم لا خصــــــومةالفصــــــل في ال

ما صدر  ليشمفلا ينحصر مفهوم الحكم بما تصدره المحاكم بل  ،بمقتضى نظام خاص منحها ذلح

ادرة من صــــال الأحكامكل  الأجنبيالحكم  الاتجاهعتبر هذا وي (2) "أيضــــا عن هذه الهيئات المختصــــة

التي عمل  والأحكام ةالإداريادرة عن الجهات صــــــــــــــال الأحكام حيث أضــــــــــــــاف إليها ،ةالأجنبيالدول 

 :هو اهالاتجحســــب هذا  الأجنبيالحكم  معنىو  ،القضــــاء ةســــلطب المتمثل القانون على منحها امتياز

رفعت إليها وفق قواعد ة ومصــــــــحيحا في خصــــــــ يلاتشــــــــك ةمشــــــــكل ةدر من محكمصــــــــالحكم الذي ي"

 (3) "ة متفرعة عنهافي مسال أوفي شق منها  أو صومةدرا في موضوا الخصاالمرافعات سواء كان 

                                                           

دراســـــة : القـــــانون الـــــدولي الخـــــاص الســـــعود  .(2019) وعبـــــد ال ـــــريم، إســـــلام أحمـــــد ،أحمـــــد عبـــــد ال ـــــريم ،ســـــلامة (1)
القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص  .(2013)علــــــي الــــــداودي،  الــــــب و 115ص، مكتبــــــ  الرشــــــد (.2)ط. تأصــــــيلية مقارنــــــة
ــــوانين ــــاوع الق ــــدولي-تن ــــاوع الاختصــــاص القضــــائي ال ــــة-تن ــــاة الأجنبي ــــذ الأحك ــــة :تنفي  . مرجــــع ســــابق،دراســــة مقارن

 .78ص
ـــــة .(1986) عكاشـــــة محمـــــد عبـــــد العـــــال، (2) ـــــة والتجاريـــــة الدولي ـــــةالاجـــــراءات المدني ـــــدار الجام يـــــة .: دراســـــة مقارن  ال

 .94ص، بيروت مطابع الأمل،
النظريـــــة العامـــــة فـــــي القـــــانون القضـــــائي الخـــــاص الـــــدولي القـــــانون القضـــــائي  .(2014) الحـــــداد، حذيظـــــة الســـــيد (3)

ـــدولي ـــاني-الخـــاص ال ـــا  الث ـــيم، الكت ـــي وأحكـــاة التحك ـــذ الأحكـــاة الأجنب ـــدولي وتنفي (. 1)ط. الاختصـــاص القضـــائي ال
 .321ص ،منشورات الحلبي الحقوقي، بيروت
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ات القرار كل  في مدلول ؛ إذ يتناول الواســــــــــــــع اوســــــــــــــعتجاه وبناء على ذلح ترى الباحثة أن الإ

كم حكما تشـــــــمل ال عن المحاكم بمقتضـــــــى ســـــــلطتها الولائية والقضـــــــائية والأحكام والأوامر الصـــــــادرة

فلا ينحصـــــــــر مفهوم الحكم بما تصـــــــــدره المحاكم بل يشـــــــــمل ما صـــــــــدر عن هذه الهيئات تحكيمي ال

 .المختصة أيضا

 للحكم الأجنبي والقضائيتعريف التشريعي ال :نيالفرع الثا

ن بحســـــــــــــــب ما تبنت  من الاتجاهي الأجنبيتباينت التشــــــــــــــريعات في موقفها من تعريف الحكم 

تنفيذ  المادة الثانية من قانون  في الأجنبيالحكم ي ردني الذكر فقد عرف المشــــــــرا الأابقالفقهيين ســــــــ

ية ردنم )كل حكم صـــــدر من محكمة خارج الممل ة الأ1952لســـــنة  8ي رقم ردنة الأالأجنبيالأحكام 

 وأاشـــــــمية بما في ذلح المحاكم الدينية يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضـــــــي بدفع مبل  من المال اله

لح كان ذ إذاتصــــــــذية حســــــــاب ويشــــــــمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم  أوالحكم بعين منقولة 

قرار صـــدر ك القرار قد أصـــبح بحكم القانون المعمول ب  في البلد الذي جرى  ي  التحكيم قابلا للتنفيذ

 (1) في البلد المذكور(. من المحكمة

على صــــــدوره من ســــــلطة قضــــــائية  الأجنبيوهذا يعني ضــــــرورة اعتماد وجود الحكم القضــــــائي 

لى طلب بناء ع، كما وتشمل كل الأحكام التحكيمية مختصة بإجراءات تقاضي أصولية طبقا للقانون 

المدعى علي  من حق الدفاا. فالســــلطة المختصــــة  لتمكينأصــــولي من المدعي ضــــمن مدة معقولة 

 ولةمخهيئة بل قد يصــدر من شــخص أو  ،بإصــدار الحكم قد لا تقتصــر على محكمة يرأســها قاض

 (2) .القانون  أوبذلح في الدستور 

                                                           

 م1952لسنة  8ي رقم ردنقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأ (1)
 .407-406صمرجع سابق،  (.2006) محمد كمال ،فهمي (2)
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صـــر على لأن  يقت ،ضـــيق الأجنبيي للحكم القضـــائي ردنالتعريف الذي أورده القانون الأ نّ إلا أ

بينما  ."تصذية حساب أوالحكم بعين منقولة  أودفع مبل  من المال " :حصرا وهيمسائل وردت  ي  

م صادر من محكمة أجنبية في المسائل كيشمل كل ح خرى من مفهومالأدول التشريعات  وردت ما أ

ون بقرار المحاكم الجزائية الذي يك صـــادرالمدنية والتجارية والأحوال الشـــخصـــية والتعويض المدني ال

 (1) .الوطنيةقابلا للتنفيذ بقرار من المحاكم 

ة في العراق الأجنبي( من قانون تنفيذ أحكام المحاكم 1المادة )في نص أما المشـــرا العراقي فقد 

الحكم الصــــــــــــادر من محكمة مالفة  بأن : هو الأجنبيعلى تعريف الحكم  1928نة ( لســــــــــــ30رقم )

 :ة في العراق على أنالأجنبي( من قانون تنفيذ أحكام المحاكم 2تنص المادة )و كما  العراق،خارج 

في العراق وفقـــا لأحكـــام هـــذا القـــانون بقرار يصـــــــــــــــــدر عن محكمـــة  الأجنبييجوز أن ينفـــذ الحكم "

 (2)."عراقية

مادة في النصـــــت التي و  ،1983لســـــنة  تفاقية الرياض القضـــــائية بين الدول العربيةإ أما تعريف

ر بناء يصــــــد –أيا كانت تســــــميت   –يقصــــــد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار -أ (25)

 (3) .الأطراف المتعاقدة أحدأية جهة مختصة لدى  أوولائية من محاكم  أوعلى إجراءات قضائية 

نظيم الت قانون الإجراءات المدنية وقانون ل صالمتفحإن وأما عن تعريف المشـــــــــــــرا الفرنســـــــــــــي ف

تمتع تحديد الوقت الذي ي خلو منتة و الأجنبيتعريف للأحكام  من النص على خلوات اجدهنالقضــــائي 

ة في نبيالأجولعدم وجود نصـــــــــوص خاصـــــــــة بتنفيذ الأحكام  بالحجية في فرنســـــــــا الأجنبي  ي  الحكم
                                                           

، لبنـــــــان، بيـــــــروت، منشـــــــورات الحلبـــــــي الحقوقيـــــــة(. 1)ط. القـــــــانون الـــــــدولي الخـــــــاص(. 2004) يوســـــــف ،البســـــــتاني (1)
 .138ص

 .1928لسنة  (30)رقم العراقي قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية  (2)
 .(2000)أحمــــــد أبــــــو الوفــــــا، ، وانظــــــر: 1983لتعــــــاون القضـــــائي لســــــنة لإتفاقيــــــة الريــــــاض العربيــــــة ( مــــــن 25المـــــادة ) (3)

 .77ص الإسكندرية، ،منشأة المعارف .إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية
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وقف الفق  ة في فرنســــا من خلال مالأجنبيفقد تم التحدث عن كيذية تنفيذ الأحكام  ،القانون الفرنســــي

 (1) .هناكوالقضاء 

تعريف تصــــــدياً ل لم نر  ف ،ة في القضــــــاءالأجنبيأما تعريف الأحكام  ،هذا من الجانب التشــــــريعي

ضمون تنفيذ ن مي بيّ ردنالقضاء الأ كما رأينا في الفق  وبعض من التشريعات إلا أنّ  ،الأجنبيالحكم 

اء في جة وذلح في قرارات متنوعة فقد الأجنبيوفق ما جاء ب  قانون تنفيذ الأحكام  الأجنبيالحكم 

لا يكون أي حكم صـــــــــــــــادر عن " (2) (64/ 327تمييز حقوق ) يـة برقمردنقرار المحكمـة التمييز الأ

در بذلح ري بل يجب لنفاده أن يصبجالتنفيذ لإجراء  ردنبذات  في الأ إحدى المحاكم اللبنانية صالحاً 

يـة اللبنـانيـة وقـانون تنفيـذ الأحكـام ردنأمر من محكمـة البـدايـة طبقـا لأحكـام الاتفـاقيـة القضـــــــــــــــائيـة الأ

  ".ةالأجنبي

حكمة أن م"يجد في بداية الأمر  في فرنســـــــــــــا ةالأجنبيفي مجال تنفيذ الأحكام القضـــــــــــــائية وأما 

تنفيذ حكم قضــائي أجنبي  رفضــت 1999-4-19بموجب حكمها الصــادر بتاري   ،النقض الفرنســية

 لىإوالدليل على ذلح أنها ذهبت في حكمها  ،الجنسـية الفرنسـية ضـد مدين فرنسـي حماية لمن يحمل

 (3) ."صيغة التنفيذ ستقرر لو كان المدين لا يحمل الجنسية الفرنسية الأجنبي اكتسابأن 

 الصـــــــادر في مواجهة من يحمل الجنســـــــية الأجنبيلا شـــــــح وأن  بهذا الحكم رفض تنفيذ الحكم 

جية الحكم بح عدم الاعتراف الأجنبيالفرنســــــــــــــية ويترتب على الحكم القاضــــــــــــــي برفض تنفيذ الحكم 

قضــــــــت محكمة النقض الفرنســــــــية بحق امرأة هولندية في أن 1960 وفي عام  في فرنســــــــا. الأجنبي

                                                           

مطبعــــة  .دراســــة وفــــن القـــانون العراقــــي والمقــــارن  :القـــانون الــــدولي الخــــاص .(1973) حـــاف ، ممــــدوح عبـــد ال ــــريم (1)
 .142ص، دار الحرية، بغداد

 .82منشور في مجلة نقابة المحامين، العدد الأول، ص – 1965لسنة  327/64محكمة التمييز الحكم رقم  (2)
(3) Noor Alhjaya, Oversight Jurisdiction when Executing Foreign Judgments in Jordan, 

Research Published in Mutah University School of Law, 2003p:43 
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وبهذا الحكم  ،اعترف ب  بعد في فرنسامع العلم بأن الطلاق لم يكن قد  ،في فرنسا بعد طلاقها تتزوج

ن بمجرد صـــــــــــــــدوره م الصـــــــــــــــادر في الطلاق الأجنبياعترفت محكمة النقض بالقوة الثبوتية للحكم 

 (1). ةالأجنبيالمحكمة 

ة الحكم لحجي الأثر الســــــلبي إلىوفي حريقة الأمر أن حكم محكمة النقض الفرنســــــية لم يتطرق 

دون الحاجة  جنبيالأللحكم  القوة الثبوتية التي اعترف بها القضاء الفرنسي إلىل ن  تطرق  ،الأجنبي

جية الحكم أنها تمثل الأثر الإيجابي لح على وهذه القوة الثبوتية قد تفســــر ،صــــدور الأمر بتنفيذه إلى

ها بين الخصوم في الدعوى التي فصل في الأجنبيالقضاء  أي بمعنى أخر أن  يكون لحكم ،الأجنبي

  ،الأجنبيم ل ن هذه القوة الثبوتية للحك ،القاطعة في إثبات صــحة ما فصــل  ي  قيمة القرينة القانونية

يعتبر  وعلى ذلـح ،كـدليـل إثبـات الأجنبيمثـل حجيـة الحكم وانمـا ت ،الإيجـابي للحجيـة لا تمثـل الأثر

 (2) . نبيالأج ثراً مستقلا عن الآثار القضائية للحكمأ الأجنبيللحكم  ةبالقوة الثبوتي الاعتراف

إلا أن  اصـــــــــدر  ،بصـــــــــورة دقيقة ةالأجنبيي لم يعرف الأحكام ردنلقضـــــــــاء الأاوتجد الباحثة أن 

ومنها  ،نفيذة صـــيغة التالأجنبي العديد من القرارات القضـــائية والتي تطالب بإكســـاء الأحكام القضـــائية

نجد أن موضــــــــوا  :والذي ورد  ي  أن  2023ســــــــنة ل 4829 في قرارها رقم ما قررت  محكمة التمييز

( درهماً إماراتياً وهو ما يعادل مبل  4728460هذه الدعوى هو المطالبة بتنفيذ حكم أجنبي بمبل  )

وإن الرســـــــــــم القانوني عن هذه المطالبات  ،ياً والمطالبة بالحجز التحفظيأردن( ديناراً 912592,78)

( دينار عن الحجز 1500و) ،( دينار الحد الأعلى للرســــــــــــــوم عن الدعوى الصــــــــــــــلحية3000هو )

قاط طلب الحجز التحفظي.  وبتاري  التحفظي دفعت من قبل وكيل المدعي وصـــــــــــــــدر قرار بإســــــــــــــ

الصــادر عن محكمة و  الأجنبيصــدر قرار محكمة بداية حقوق الزرقاء بإكســاء الحكم  26/6/2022

                                                           

 .142(. مرجع سابق، ص1(. القانون الدولي الخاص )ط.2004البستاني، يوسف )( 1)
(2) Voir la communication de Danièle Alexandre, les effets des jugements étrangers 

indépendants de l’exequatur, travaux du comité français de droit international privé ,

années 1975-1977, édition du CNRS, p. 56. 
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والمتضــــــمن إلزام  ،( صــــــيغة التنفيذ2/2018العين الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم )

( درهمــــاً إمــــاراتيــــاً وهو مــــا يعــــادل مبل  4728460المــــدعى عليهمــــا بــــأن يــــدفعــــا للمــــدعي مبل  )

فاً اســــــــــتئنا البدايةكمة عن المدعى عليهما بالقرار الصــــــــــادر عن محط ياً.أردن( ديناراً 912592,78)

وحيث إن الرســـــــــوم من متعلقات  ( ديناراً.1421( ديناراً بنقص مقداره )1579ودفعا رســـــــــماً مقداره )

النظام وعلى المحكمة التثبت من اســــــــــــــتيفائها قبل إصـــــــــــــــدار حكمها في الدعوى وحيث إن محكمة 

م عن فرق الرســــــــ الاســــــــتئناف أصــــــــدرت حكمها المطعون  ي  دون أن ت لف وكيل المســــــــتأنفين بدفع

( ديناراً لأمر الذي يغدو مع  قرارها المطعون  ي  سابقاً لأوان  1421مرحلـــة الاستئناف بواقع مبل  )

 . ومستوجباً النقض

لحكم نقض ا"لهذا وتأســـــيســـــاً على ما تقدم ودون حاجة للرد على أســـــباب الطعن التمييزي نقرر 

 (1) .بيناهالمقتضى القانوني في ضوء ما مصدرها لإجراء  إلىالمطعون  ي  وإعادة الأوراق 

فقد  ،ةجنبيالأحكام الأي حيث لم يعرف تنفيذ ردنلقضــاء الفرنســي فشــأن  كشــأن القضــاء الأاوأما 

 Epoux قضــــــــــــــيــة في الأولفي قراراهــا  22/1/1951بتــاري  محكمــة النقض الفرنســــــــــــــيــة  قررت

Weiller)) ا دون ترتب  ثارها في فرنس والأهليةة الصادرة في قضايا الحالة الأجنبيأن الأحكام  إلى

 وأاتخاذ وســــــائل تنفيذ مادي على الأموال  إلىصــــــدور قرار بتنفيذها ما دام الاحتجاج بها لا يحتاج 

تقدير من قبل القضـــاء الفرنســـي المختص  إلىتخضـــع  شـــريطة أن ،إجراءات إكراه ضـــد الأشـــخاص

 مع القواعد الفرنســـــــــــــية الخاصـــــــــــــة بتنازاالأحكام للتأكد من مدى توافقها  بنظر طلب الاحتجاج بتلح

 (2) .القوانين

                                                           

-2024محكمــــــة التمييــــــز بصــــــفتها الحقوقيــــــة الصــــــادر بتــــــاري   - 2023لســــــنة  4829محكمــــــة التمييــــــز الحكــــــم رقــــــم  (1)
 مشار إلي  في موقع قرارك. 02-04

( 2 ) Civ. 22 janvier 1951, revue critique de droit international privé, 1951, p. 167, note 

Francescakis. 
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في فرنسا  ب  بحجية الأمر المقضي الأجنبيوما كرس  القضاء الفرنسي بخصوص تمتع الحكم 

ائية جميع الأحكام القضــــ فقد وســــع أيضــــا ليشــــمل ،تنفيذه في قضــــايا الحالة والأهلية إلىدون حاجة 

يل ومنفذ الوصــــــــــايا ووك الأجنبي بقرار من القضــــــــــاءالمنشــــــــــئة كقرار تعيين مصــــــــــفي التركة المعين 

ينهم رارات تعقب ئهافرنســــا دون حاجة لإكســــا فمثل هالاء يســــتطيعون أن يكملوا مهامهم في ،التفليســــة

 (1) .التنفيذية الصيغة الأجنبيعن طريق القضاء 

ة لأجنبيانظم المشــــرا العراقي  لية تنفيذ الاحكام في قانون تنفيذ أحكام المحاكم وفي العراق فقد 

في العراق ويشــــــــــترط لتنفيذ تلح الأحكام في العراق أن يريم من صــــــــــدر القرار لصــــــــــالح  دعوى في 

دنية في الم ةئالهي وقد قررت ،من أجل تصــــــــــــــديق ذلح في العراق الأجنبيتنفيذ الحكم  بدايةمحكمة 

 إلىلا يحتاج  الأجنبيكانت فحواه أن الحكم  2022في قرار لها صدر عام  العراقية التمييزمحكمة 

 ذاإتنفيذ الحكم وإنما يتم فتح إضـــــــبارة تنفيذية مباشـــــــرة في دائرة التنفيذ  يةإقامة دعوى في محكمة بدا

 (2) ".في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي كانت دولة إصدار القرار هي طرف

ن جهة عهو الحكم الذي يصــدر  الأجنبيالمقصــود بالحكم باحثة أن ذلح ترى الوتأســيســاً على 

مدنية  وأفي مســألة من مســائل القانون الخاص ســواء كانت تجارية  أو حكم تحكيميأجنبية قضــائية 

جزء من  وأصـــــبح نهائيا وفقا  أووان يكون ذلح الحكم قد حســـــم النزاا  ،خاصـــــة احوال شـــــخصـــــية أو

 لقانون البلد الصادر منها الحكم.

  

                                                           
(1) Civ.. 6 juin 1967, Schapiro, journal de droit international, 1967, 890, note Bredin. 

 . 350ص، مطبعة جامعة الموصل .المدني العراقي الإثباتقانون  أحكاة(. 1991)  باس ،العبودي (2)
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 :الثاني المطلب
 الأجنبيخصائص الحكم 

ن  يره من تمييزه عد من الخصائص بعدتمتع يالمراد تنفيذه  الأجنبيالحكم أن  مما لا شح  ي 

الفرا في ف وذلح في خمســـة فروا الأجنبيولذلح ســـنتناول الخصـــائص التي يتســـم بها الحكم حكام الأ

 ضــــائيةقمتى يكون ذو صــــفة  :الفرا الثانيوأما ة الأجنبيســــنبين متى يكتســــب الحكم الصــــفة  :الأول

 حيازت :الفرا الرابعوأما  مع مواد القانون الخاصســـنبين مدى انســـجام  ومواءمت   :الفرا الثالثوأما

لا يتنافى  يالأجنبالحكم  تنفيذســـنبين ان  الفرا الخاميوأما  قوة الشـــيء المقضـــي ب  الأجنبيالحكم 

 .مع السيادة الوطنية

 ة الأجنبيالصفة  :الأولالفرع 

در مثلما تصــــــــ ،أو حكماً تحكيمياً  باســــــــم ســــــــيادة دولة أجنبية كان صــــــــادراً  إذايعدّ الحكم أجنبيا 

 ،بغض النظر عن جنســـية القضـــاة الذين يفصـــلون في الخصـــومة ،أحكاما قضـــائيةالأحكام الوطنية 

في  نبيالأجالحكم  ومن هنا فقد اعتبر القضـــاء الفرنســـي أن بالمكان الذي صـــدر  ي ودون الاهتمام 

ل ن اعتراف القانون الفرنســــــــــــــي بحجية الحكم  ،ةالأجنبيبالأحكام  عتبر من  ثار الاعترافيفرنســــــــــــــا 

ات يختلف تماما عن موقف  الاتفاقي المتمثل في الاتفاقي قانون تنفيذ الاحكام الاجنبيةفي  الأجنبي

عن البرلمان والمجلي الأوروبي حيث في هذا الأخير يعترف بالأحكام الصـــــادرة  نظمة الصـــــادرةوالأ

أن من  شـــح ولا ،توافرت بشـــأنها شـــروط الاعتراف المحددة بالاتفاقيات إذاإحدى الدول المتعاقدة  من

قد تبين فأما في القانون الداخلي   ثار اكتســاب الاعتراف الحكم القضــائي الحجية من تاري  صــدوره.

الأحكام التي  فيتمثل في ،الأولالأحكام؛  يما يتعلق بالنوا  أن القضــاء الفرنســي فرق بين نوعين من

ورها وهذه الأحكام يعترف بحجيتها من تاري  صــد ،ةالأجنبيوالأحكام المنشــئة  تتعلق بالحالة والأهلية
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م وعد صــــــــة بإصــــــــدارهاصــــــــدورها من محاكم مختبتوافر شــــــــروط الاعتراف الدولية المتمثلة  بشــــــــرط

 (1) لعام.نظام االمخالفة و ير  أن ت ون الإجراءات سليمة وأصوليةو  الحصول عليها بطريق التحايل

رفض القضـــــاء الفرنســـــي إصـــــدار الأمر بتنفيذ الحكم الروســـــي  (لأجنبياشـــــرط ) فقدانوبســـــبب 

ســها المهاجرون الروس في  ،الصــادر من المحكمة القنصــلية الروســية د قيام القســطنطينية بعالتي أســّ

تضـــمن ولم ت أن هذا الحكم لم يصـــدر باســـم ســـيادة دولة أجنبية إلىمســـتندا في ذلح  ،الثورة الروســـية

 إلىت ول نها أشـــــار  ،«الأجنبي»مصـــــطلح  إلىاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضـــــائي أي إشـــــارة 

ـــــــ والقا ـــــــ أي منضمّة للاتفاقية ـ . بلة للتنفيذ في دولة متعاقدة أخرى الأحكام الصادرة من دولة متعاقدة ـ

يعترف كل من الأطراف المتعاقدة »...  :الفقرة ب منها بأن  25وفي هذا الصـــــــــــدد تقضـــــــــــي المادة 

والطرف المتعاقد الآخر هو دولة أجنبية «. بالأحكام الصــــــــادرة عن محاكم أي طرف متعاقد  خر...

 بطبيعة الحال.

الدولية التي لها ســـــــلطة القضـــــــاء والمنظمة تنظيما  الهيئاتكما يعد أجنبيا الحكم الصـــــــادر عن 

من حيــث  الأجنبيمحكمــة العــدل الــدوليــة الــدائمــة؛ ويعــامــل هو الآخر معــاملــة الحكم  :مثــل ،دقيقــا

النســـــــبة ب الأجنبيفالحكم القضـــــــائي ينطبق علي  وصـــــــف  ،ومن ذلح وجوب شـــــــمول  بالأمر بالتنفيذ

 (2) .وباسم سيادة أجنبية وطنيةصدر عن محكمة  ير  إذا وطنيللقاضي ال

 القضائية الصفة :الفرع الثاني

صــــــــادر عن هيئة قضــــــــائية في دعوى رفعت إليها طبقاً  قرارة بكونها الأجنبيتتصــــــــف الأحكام 

بكون  و  صـــــادراً عن ســـــلطة قضـــــائية مكونة وفقاً لأحكام القانون باعتباره  ،لقواعد أصـــــول المحاكمات

                                                           

 .152، صمرجع سابق(. 1(. القانون الدولي الخاص )ط.2004البستاني، يوسف ) (1)
، منشــــــورات الحلبــــــي الحقوقيــــــة(. 1)ط. دراســــــة مقارنــــــة: تنــــــاوع القــــــوانين(. 2004)عكاشــــــة محمــــــد ، عبــــــد العــــــال (2)

 .103ص، لبنان، بيروت
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كم صــــادر قرار حأن  اي  وطبقاً للقواعد المقررة للفصــــل فيهاصــــادراً في منازعة ت ونت بين خصــــوم 

 ،صدوره من محكمة مشكلة تشكيلًا قانونياً صحيحاً وأن يكون  عن اي محكمة من محاكم دول العالم

خلاف الــدولــة التي يطلــب منهــا تنفيــذ الحكم من خلال ويعــد الحكم أجنبيــا متى صــــــــــــــــدر في دولــة 

ول المحكمة المختصة متوافقة مع قواعد الأصالتي اتبعتها  ةرائيأجهزتها المختصة كانت القواعد الإج

 انون هيئة التحكيم للفصـــــــل في النزاا مبنية على قتوافق  أوالإجرائية في المحاكمات مع دولة التنفيذ 

 (1) .ةمراكز التحكيم الدولي ىبناء على قواعد مماثلة لتلح التي يتم اتباعها لد أو ،تحكيم أجنبي

قضـــــــــائيا يعتبر من مســـــــــائل الت ييف التي ثار حولها  الأجنبيتحديد كون الحكم مســـــــــألة  وتعد

 الأجنبية.في كونها تخضع لقانون دولة القاضي الوطني أم لقانون الدولة  ،خلاف فقهي

فق على أن  قضــــائي؟ هل يكيّف  و  الأجنبييقوم القاضــــي بت ييف الحكم الذي ســــاس وبشــــأن الأ

 الحكم؟الذي أصدر  الأجنبي؟ أم يكيف  وفقا لقانون دولة القاضي وطنيالقانون ال

اق يتجاوز نط الأجنبيإن الإجابة عن هذا التســـــــاؤل تنطلق من ضـــــــرورة إدراك أن تنفيذ الحكم 

وأن  قد أصبحت ل  القدرة على النفاذ  ،أي عدم الحاجة لاستصدار حكم قضائي وطني ،إنشاء الحق

بمعنى أن  عندما ن ون بصـــــــــــــــدد تنفيذ الأحكام  ليد  ثار في الخارجأي قدرت  على تو  ،الدولي للحق

ة فإننا ن ون في ميدان النفاد الوطني للحق )الحكم الصـــــــــــــــادر في الخارج( وليي في ميدان الأجنبي

 (2) .إنشاء الحق )استصدار حكم وطني(

 لأجنبيابت ييف الحكم  وطنييكون من الأفضل أن يقوم القاضي ال ،ومن المنطلق السابق ذكره

مخالفة نتائج  ير مقبولة و  إلىوإلا انتهى  ،على أن  قضــائي أم لا وفقا لقانون القاضــي الذي أصــدره

                                                           

ــــدولي الخــــاص(. 2004) حذيظــــة الســــيد ،الحــــداد (1) ــــوجز فــــي القــــانون ال ــــادع العامــــة فــــي  -الأولالكتــــا  - الم المب
 .103ص، لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية(. 1)ط. تناوع القوانين

دار الف ـــــر (. 1)ط. الجنســـــية وتنــــاوع القــــوانين، القـــــانون الــــدولي الخــــاص(. 2008) جمــــال الــــدين ،صــــلاح الــــدين (2)
 .274ص، مصر، الإسكندرية، الجامعي
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الإمكان عدم وفقا لقانون  هو  ب الأجنبيالحكم  وطنيكيّف القاضي ال إذا :لروح الأمر بالتنفيذ. فمثلا

 «تطليقا بالإرادة المنفردة للزوج بناء على طلب  ودون حضـــــــــــــور زوجت »اعتبار الوثيقة المتضـــــــــــــمنة 

 ،حكما قضـــــــائيا؛ على الر م من أن هذه الوثيقة تعتبرها ال ثير من الدول الإســـــــلامية حكما قضـــــــائيا

 .ومرتبا لآثاره بعد حصول  على الأمر بالتنفيذ

ما يتعلق بالقانون الواجب الاستناد إلي  في ت ييف الحكم؛ فماذا عن الجهة التي أصدرت هذا  ي

 لا؟هل لها اعتبار في ت ييف الحكم كون  قضائيا أم  ،الحكم

ت ييف ب الوطني قام القاضــــــــــــــي إذاأن  حاف ، ممدوح عبد ال ريم  يرى بعض الفق  المقارن منهم

ـــــــ فلا ياثر بعد ذلح كون الجهة القضائية  الأجنبيالحكم  ـــــــ حسب الم يار السابق ـ على أن  قضائي ـ

لائية فالمهم بمقتضــــى وظيفتها الو  أوأصــــدرت  بمقتضــــى وظيفتها القضــــائية  ،ة التي أصــــدرت الأجنبي

 (1) ثبوت أن  حكم قضائي.

 :من اتفاقية الرياض التي عرفت الحكم بأن  (الفقرة أ 25) وهذا ما يدل علي  ظاهر نص المادة

هة أي ج أوولائية من محاكم  أوكل قرار ـــــــ أيا كانت تسميت  ـــــــ يصدر بناء على إجراءات قضائية »

 (2) «.الأطراف المتعاقدة أحدمختصة لدى 

فظاهر النص يدل على أن  ليي من الضـــــــــروري أن ت ون الإجراءات المتبعة لإصـــــــــدار القرار 

المهم في كــل ذلــح أن ت ون الجهــة التي  ،إذ من الممكن أن ت ون ولائيــة ،قضـــــــــــــــائيــةهي إجراءات 

 ،نفسها ذلح 25ووفقا لقانون البلد الذي تتبع ل ؛ وتاكد الفقرة ب من المادة  ،أصدرت القرار مختصة
                                                           

ــــــد ال ــــــريم، ممــــــدوححــــــاف ،  (1) ــــــدولي الخــــــاص عب ــــــازا القــــــوانين-القــــــانون ال تنفيــــــذ  -الاختصــــــاص القضــــــائي الــــــدولي -تن
 .119ص، ، مرجع سابقالأحكام الأجنبية

مخلــــوف، هشــــام ، مرجــــع ســــابق، وانظــــر: 1983لتعــــاون القضــــائي لســــنة لإتفاقيــــة الريــــاض العربيــــة ( مــــن 25المــــادة ) (2)
ــــــاة . (2018) ــــــذ الأحك ــــــي تنفي ــــــوطني ف ــــــةاختصــــــاص القضــــــاء ال ــــــانوني للنشــــــر (. 1)ط. الأجنبي ــــــة الوفــــــاء الق مكتب

 .17ص، والتوزيع، الإسكندرية
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 كامالأطراف المتعاقدة إنما يكون للأح أحدبنصها صراحة على أن الاعتراف ــ وبالتالي التنفيذ ــ لدى 

أي أن ذلح مقصــــور على الأحكام القضــــائية  ،«... محاكم أي طرف متعاقد أخر..." الصــــادرة عن

 سواء بمعناها القانوني المألوف أم بمقتضى الوظيفة الولائية للجهة القضائية. ،دون  يرها

 د القانون الخاصامو  معإنسجامه  :الفرع الثالث

 ،جاريةت أوفي مواد القانون الخاص متى صــدر في منازعة مدنية  الأجنبييعدّ الحكم القضــائي 

ـ  ة الصــــــادرة فيها تخضــــــعالأجنبيالمالي فالأحكام القضــــــائية  أوالإداري  أوأما مواد القانون الجنائي 

هي و  ولا يتعدى أثرها حدود الدولة التي صــدر الحكم باســمها ،كأصــل عام ـــــــــــــــــ لمبدأ الإقليمية البحتة

لمنازعة كون المنازا ا ومن هنا يشــــــــترط وخاصــــــــة الأمر بالتنفيذ ،ي أثر في الخارجبذلح لا تتمتع بأ

 (1) .القانون الخاص لتنفيذ حكمها متعلقة بمسائل

انون الق يدخل ضـــمن مســـائل الأجنبيأن يكون موضـــوا الدعوى التي صـــدر فيها الحكم وذلح ب

 أومن مســـــائل الأحوال الشـــــخصـــــية  أوتجاري   أوحقوق مدني   الخاص كما لو كان موضـــــوا الحكم

دعوى جزائية على أن يكون الحكم في الأحوال المتقدمة منشــــــــــــــأ لمركز  بتعويض بمناســــــــــــــبة متعلق

وضــــوا وذلح لان م ،قانوني لا كاشـــــفا عن  كما هو الحال بالنســـــبة لأحكام الأهلية فهي تنفذ مباشـــــرة

جاج ما أريد الاحت إذابســـــيادة الدولة  الدعوى في الأحوال المتقدمة يتصـــــل بمصـــــالح الأفراد ولا يميّ 

عبر  يمنحها قابلية للامتداد ذلح أن القوانين الخاصة محكومة بمبدأ الشخصية الذي إلى ةضافإ ،بها

ويصـــدر بما ناســـبتها من أحكام فالحقوق  ،وهو ما ينســـحب على كل ما تتضـــمن  من حقوق  ،الحدود

ي لنفي المبدأ وت ون لهما نف وتخضـــــــــــعا ،تأخذ بنفي الطبيعة حكام التي تتضـــــــــــمنهالخاصـــــــــــة والأا

                                                           

ــــــداودي،  الــــــب  (1) ــــــوانين .(2013)علــــــي ال ــــــاوع الق ــــــدولي الخــــــاص تن ــــــانون ال ــــــاوع الاختصــــــاص القضــــــائي -الق تن
 .335ص. مرجع سابق، دراسة مقارنة :تنفيذ الأحكاة الأجنبية-الدولي
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ل كان يدخ إذا الأجنبيهذا يعني أن موضــــــــــــــوا الحكم و  ،القابلية على الامتداد والحركة عبر الحدود

ارج خـ القـابليـة على الامتـداد والتنفيـذ ضــــــــــــــمن نطـاق القـانون العـام ومنهـا الأحكـام الجنـائيـة لا تملـح

نظرا لان القوانين العامة محكومة بمبدأ الإقليمية  لدولة المحكمة التي صـــــــــــــــدر فيها الحدود المكانية

 حدودها الإقليمية وهو ما ينســــــحب أيضــــــا على الحقوق المكتســــــبة بموجب هذه التي يجعلها حبيســــــة

وهذا هو الاتجاه التقليدي في حين يرى الاتجاه  ،(1) القوانين والأحكام التي تصـــــــــــدر بما بمناســـــــــــبتها

القوانين الجنائية والأحكام الصـــادرة بموجبها ذلح لان القوانين تتضـــمن الحديث عدم وجود تلازم بين 

كما أن  ،أحكام عامة في حين ما صــــــدر عن المحاكم من أحكام جنائية جاء في مناســــــبات خاصــــــة

هــذه الأحكــام يمكن أن تنطوي على أخطــاء يمكن أن نتلافهــا عن طريق خضــــــــــــــوا الحكم الجنــائي 

اضي عن أمكانية وجود المحكوم علي  فوق أر  فضلاً  ،دولة التنفيذ لرقابة القضاء الوطني في الأجنبي

كمــا أن عــدم التلازم يحقق مبــدأ التعــاون الــدولي في مجــال تعقــب المجرمين وتفوت  ،الــدولــة الأخيرة

ويرى  ،وهو مبدأ تشــــــجع علي  الدول في الوقت الحاضــــــر ،الفرصــــــة عليهم في الاحتماء بدول أخرى 

 ،تنفيذوجدت اتفاقية تقر ال إذام يجب أن لا يطال الجرائم الســـــياســـــية ألا البعض أن تنفيذ هذه الأحكا

  المحكمة دول ما بين كان هناك اتفاقية إذا يجوز تنفيذها وهذا يعني أن هذه الأحكام في كل الأحوال

 كانت هناك مصـــــلح  إذا أوالتي أصـــــدرت الحكم ودول  المحكمة المراد تنفيذ الحكم على أراضـــــيها .

وراء التنفيذ كما لو كانت الجريمة التي اصـــدر بمناســـبتها الحكم جريمة دولي  تهم المجتمع دولي  من 

 (2) الدولي ولا يقتصر أثرها على المجتمع المحلي لدولة ارت ابها. 

                                                           

النظريـــــة العامـــــة فـــــي القـــــانون القضـــــائي الخـــــاص الـــــدولي القـــــانون القضـــــائي  .(2014) الحـــــداد، حذيظـــــة الســـــيد (1)
. مرجــــــع ســــــابق، الاختصــــــاص القضــــــائي الــــــدولي وتنفيــــــذ الأحكــــــاة الأجنبــــــي وأحكــــــاة التحكــــــيم-الخــــــاص الــــــدولي

 .321ص
دار  .الوســـــيط فـــــي التنفيـــــذ الجبـــــر  لدحكـــــاة وغيرهـــــا مـــــن الســـــندات التنفيذيـــــة .(2001)إســـــماعيل عمـــــر، نبيـــــل  (2)

 .88ص، معة الجديدة للنشر، الإسكندريةالجا
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 ،وهذا بخلاف ما أوردت  اتفاقية الرياض التي وإن اســتبعدت القضــايا الجزائية من نطاق تطبيقها

على أن تنفيذ الأحكام يشــــــمل القضــــــايا الإدارية وقضــــــايا  (الفقرة ب 25) إلا أنها نصــــــت في المادة

رياض( والتي استثنت منها الاتفاقية )ال ،المسائل المدنية والتجارية إلىبالإضافة  ،الأحوال الشخصية

(. والسبب في استثنائها جالفقرة  25الأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم )المادة 

ربما ل ونها تتعلق بســيادة الدولة على إقليمها ومواطنيها بالنســبة للضــرائب والرســوم؛ مع ملاحظة أن 

 أو ،ســومالر  أوهذا الاســتثناء قائم ســواء كان الحكم صــدر لمصــلحة الجهة المختصــة بجبي الضــريبة 

 صدر ضدها. 

واتفاقية الرياض  ،(1) ى منهاالأولي المادة اتفاقية جامعة الدول العربية ف :وقد نصــــــــــــــت كل من

قرر كل حكم نهائي م» أن:على  للتعاون القضـــائي في الفقرة)ب(من المادة الخامســـة والعشـــرين منها

ق متعل أوالإدارية  أوالمحاكم الجزائي الجزائية  من تعويض ي قاضــــــــــــــ   أوتجارية  أولحقوق مدنية 

 اصادر  كان ذاإللتنفيذ في سائر الدول العربية  ب  وقابلايكون معترفا  بقضايا الأحوال الشخصية....

 «.انضمت إليها أوالاتفاقية  على الدول التي صادقتى من محاكم إحد

ل تعويض مث إدارية علي  فإن التعويضات المالية التي يصدر بها حكم أجنبي من محكمة وبناء

امة  مكلفا بتنفيذ أشــــغال ع ً كون  شــــخص في مواجهة مقاول بســــبب أضــــرار لحقت  جراء أعمال  حال

الصــــادر  يالأجنبالحكم  أما برية الشــــروط. بتوافر تعد من مســــائل القانون الخاص فتنفذ في الممل ة

 القانون العام بمسائل بالغرامة مثلا فإن  لا ينفذ في الممل ة لتعلق 

دولــة بمنــازعــات تعود الــفقــد  ،أخرى  إلىومن المعلوم أن التنظيم القضــــــــــــــــائي يختلف من دولــة 

ختص وقد ت ،الإدارية أومحاكم تختلف عن تلح المختصـــــة بالمنازعات الجنائية  إلىالقانون الخاص 

                                                           

 .1953يوني  سنة  9( اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في 1)
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الإداري قد يتضـــمن الفصـــل  أوبهذين النوعين في دولة أخرى محكمة واحدة؛ كما أن الحكم الجنائي 

 (1) يرتب أثارا في مادة من مواده. أوفي مسألة من مسائل القانون الخاص 

بيعة طبحســــب تحديد طبيعة المســــألة كونها من مواد القانون الخاص أم لا في الوقت ذات  يتم و 

ع لقانون بلد ت ييف يخض وهو وليست العبرة بنوا القضاء الذي صدر عن  ،المسألة التي فصل فيها

فــإن اعتبرهــا من مواد القــانون الخــاص رتــب على الحكم  ،القــاضــــــــــــــي المطلوب منــ  الأمر بــالتنفيــذ

وذلح بأن يشــــــــــــــمل  بالأمر بالتنفيذ؛ وإذا لم يعتبرها من مواد القانون الخاص  ،أثره في دولت  الأجنبي

 (2) .أثره في دولت  الأجنبيفلم يرتب بذلح الحكم  ،رفض القاضي طلب الأمر بتنفيذه

فــالحكم بتعويض مــدني في دعوى جنــائيــة يعتبر حكمــا مــدنيــا ر م صــــــــــــــــدوره عن  ،وعلى ذلــح

محكمـة جنـائيـة؛ وعلى العكي فـإن الحكم بـالغرامـة لا يعـدّ حكمـا مـدنيـا حتى لو كـان صـــــــــــــــادرا عن 

بينما لا يرتب  ،أثره في الخارج بعد شــــــــمول  بالأمر بالتنفيذ الأولمحكمة مدنية وبالتالي يرتب الحكم 

 (3) .ره في الخارج لأن  يتضمن معنى العقوبة ر م صدوره عن محكمة مدنيةالحكم الثاني أث

حسب نص المادة  ،1983العربية للتعاون القضائي لعام  اتفاقية الرياض ويطبق هذا المبدأ في

يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف »...  :الفقرة ب منها 25

القضايا المدنية بما في ذلح الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم متعاقد أخر في 

 (4) ."«جزائية

                                                           

الماسســــــة الجام يــــــة للدراســــــات  (.1)ط. دروس فــــــي القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص (.2008)عبــــــده جميــــــل  ، صــــــوب (1)
 .68ص، بيروت ،والنشر والتوزيع

 مكتبــــة دار(. 3)ط. دراســــة مقارنــــة :أصــــول التنفيــــذ وفقــــا لقــــانون الإجــــراء الأردنــــي (.1997) مفلــــح عــــوادالقضــــاة،  (2)
 .126ص، عمان ،الثقافة للنشر والتوزيع

 .994صمرجع سابق،  (.2006) محمد كمال ،فهمي (3)
 ، مرجع سابق.1983لسنة  اتفاقية الرياض للتعاون القضائي (4)
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 (1) قوة الشيء المقضي بهل الأجنبيالحكم  ةياو ح :الفرع الرابع

للطعن   ير قابلصــــــــادر بشــــــــكل  النهائي اي ان  المراد تنفيذه  الأجنبيأن الحكم  هو ذلحمفاد 

توفير صة لوتأتي هذه الخصي ما يعني وجوب أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ وهو ، ي  بالطرق العاديــــة

ــــــــاء ،(2) الاستقرار اك ما فإن  ليي هن ،ئيانهابوجود الحكم فقط دون اشتراط أن يكون  إذ لو تم الاكتفـ

أجنبي تم بعد ذلح إلغاؤه في الدولة التي  يمنع من إمكانية إصــــــــــــــدار أمر بالتنفيذ بخصــــــــــــــوص حكم

 (3). صدر فيها

ذا كان الحكم الوطني بمجرد اكتساب  الدرجة القط ية يحوز حجية الشيء المقضي ب  ويشكل فإ

تأخذ  ة أي أنهاالأجنبيوحجة على الناس كافة فهل ينســـحب هذا المبدأ على الأحكام  ةقضـــية مقضـــي

 ةالأجنبينفي خصــــــائص الحكم الوطني بمجرد صــــــدورها في دولة المحكمة التي أصــــــدرت الأحكام 

                                                           

: أن حجيــــة الأمــــر المقضــــي تثبــــت لجميــــع الأحكـــــام الأمــــر المقضــــي وقــــوة القضــــية المقضــــيةالفــــرق بــــين حجيــــة  (1)
الموضـــــو ية ســـــواء كـــــان حكـــــم تقريـــــري او منشـــــا او حكــــــم إلـــــزام. والمقصـــــود بالأحكـــــام الموضـــــو ية جميـــــع الأحكــــــام 

ــــي الإجــــراءات ــــالي فــــإن الأحكــــام التــــي تفصــــل ف ــــة. وبالت ــــوق والمراكــــز القانوني ــــي تتضــــمن تأكيــــداً للحق ــــي مســــألة  الت أو ف
قبـــــول الـــــدعوى تخـــــرج عـــــن هـــــذا المفهـــــوم. وتثبـــــت حجيـــــة الأمـــــر المقضـــــي للحكـــــم منـــــذ صـــــدوره دون حاجـــــة لصـــــيرورت  
نهائيــــاً أو باتــــاً أي تثبــــت للحكــــم بمجــــرد صــــدوره مــــن جهــــة قضــــائية لهــــا ولايــــة إصــــداره ولــــو كــــان قــــابلًا للطعــــن عليــــ  

محكمــــة الطعــــن، والطعــــن فــــي هــــذه الحالــــة مــــا هــــو إلا  بطــــرق الطعــــن العاديــــة. فــــالحكم يثبــــت لــــ  حجيــــة إلــــى أن تل يــــ 
إمتـــــداد للخصـــــومة ولـــــيي تجديـــــد للنـــــزاا او نظـــــره مـــــن جديـــــد بـــــدعوى مبتـــــدأة. أمـــــا قـــــوة الأمـــــر المقضـــــي فـــــلا تثبـــــت إلا 
للحكــــم النهــــائي، فلــــو صــــدر حكــــم موضــــوعي ابتــــدائي فإنــــ  يحــــوز حجيــــة الأمــــر المقضــــي ل نــــ  لا يصــــل إلــــى مرتبــــة 

عــــد صـــــيرورت  نهائيــــاً. وتثبــــت هــــذه الصــــفة لجميـــــع الأحكــــام النهائيــــة ســــواء حكــــم تقريـــــري او قــــوة الأمــــر المقضــــي إلا ب
ــــــي لا يجــــــوز الطعــــــن عليهــــــا بالاســــــتئناف  منشــــــا أو إلــــــزام. والقــــــوة التنفيذيــــــة للحكــــــم لا تثبــــــت إلا للأحكــــــام النهائيــــــة الت

ــــــانوني أو القضــــــائي. كمــــــا أن القــــــ ــــــاذ المعجــــــل الق ــــــة المشــــــمولة بالنف ــــــت إلا لحكــــــم وللأحكــــــام الابتدائي ــــــة لا تثب وة التنفيذي
ــــدات ــــ . انظــــر: عبي ــــزام المحكــــوم عليــــ  بــــأداء معــــين للمحكــــوم ل ــــذي يتضــــمن إل ــــزام ال ، رضــــوان إبــــرا يم وأبــــو شــــنب، الإل

، حجيــــــة الأمــــــر المقضــــــي بــــــ  بــــــين الفقــــــ  الإســــــلامي والقــــــانون الأردنــــــي دراســــــة مقارنــــــة. (2012أحمــــــد عبــــــد ال ــــــريم )
 .597ص، 2العدد  ،39، المجلّد ن مجلة دراسات علوة الشريعة والقانو

تنــــــازا القــــــوانين. دار المعــــــارف،  –(. مــــــذكرات فــــــي القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص1997منصــــــور، مصــــــطفى منصــــــور ) (2)
 .406مصر، ص

ــــة الخاصــــة (.1992)عكــــام محمــــد ، عبــــد العــــال (3) ــــي نطــــاق العاقــــات الدولي ــــة القضــــائية ف ــــة  :الإناب دراســــة تحليلي
 .573ص، الدار الجامعي، بيروت. المقارن  والقانون مقارن في القانون التجار  



    29 

م يكون الحك وحتى قوة الشــــــــــــيء المقضــــــــــــي ب  الأجنبيي نحو حيازة الحكم ردنفموقف المشــــــــــــرا الأ

  :هما ،لا بد من توافر عنصرين هامين  ي  ،فاعلا الأجنبيالقضائي 

 ات.تكتساب درجة الباأي  ،اكتساب حجية القضية المقضية -1

 اكتساب قوة التنفيذ. -2

ى ية الهاشــــــــــــــمية بإقامة دعو ردنفي الممل ة الأ الأجنبيوبموجب هذا القانون يجوز تنفيذ الحكم 

 لىإحيث تقام هذه الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باســــــــــــــتدعاء يقدم  ،لتنفيذه أمام محكمة البداية

تها المحكمة التي تقع ضــمن صــلاحي أوالمحكمة البدائية التي يريم المحكوم علي  ضــمن صــلاحيتها 

 ـة كـان المحكوم عليـ  لا يريم في الممل إذااملاك المحكوم عليـ  التي ير ـب في تنفيـذ الحكم عليهـا 

المحكمة صــــــــــــــورة مصــــــــــــــدقة عن الحكم  إلىيجب على المحكوم ل  أن يقدم و ، ية الهاشــــــــــــــميةردنالأ

ير اللغة العربية وصـــــــورة اخرى كان الحكم بغ إذاالمطلوب تنفيذه مع صـــــــورة مصـــــــدقة عن ترجمتها 

  .1لتبليغها للمحكوم علي 

ية أن ترفض الطلب ردنيجوز للمحكمة الأ 7المادة في نص  ةالأجنبيقانون تنفيذ الاحكام من و 

 (2) :المرفوا اليها لتنفيذ حكم أجنبي في الاحوال التالية

 لم ت ن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة. إذا -أ

كان المحكوم علي  لم يتعاط اعمال  داخل قضاء تشمل  صلاحية المحكمة التي اصدرت  إذا -ب

لم يكن مريمــاً داخــل قضــــــــــــــــائهــا ولم يحضــــــــــــــر بــاختيــاره أمــام المحكمــة ولم يعترف  أوالحكم 

 بصلاحيتها.

                                                           

وبتـــــــاري   89والصــــــفحة:  1100المشــــــور بالجريــــــدة الرســـــــمية بالعــــــدد  1952قــــــانون تنفيــــــذ الاحكــــــام الأجنبيـــــــة لســــــنة ( 1)
1952-02-23. 

 المرجع السابق. 1952لسنة قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية  (2)
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كان المحكوم علي  لم يبل  مذكرة الحضـــور من المحكمة التي اصـــدرت الحكم ولم يحضـــر  إذا -ج

كان يتعاطى  أون كون  كان يقطن داخل قضــــــــاء تشــــــــمل  صــــــــلاحية المحكمة امامها ر ماً ع

 عمال   ي .أ 

 كان الحكم قد حصل علي  بطريق الاحتيال. إذا -د

 اقنع المحكوم علي  المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القط ية. إذا -ه

ية الهاشمية إما لمخالفتها للنظام ردنكان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم الممل ة الأ إذا -و

 ."الآداب العامة أوالعام 

يـــــة ايضـــــاً ان تـــــرفض ردنوبموجـــــب هـــــذا القـــــانون يجـــــوز للمحكمـــــة الأأنـــــ   ويســـــتفاد مـــــن ذلـــــح

ــــــز  ــــــة لا يجي ــــــة دول ــــــذ حكــــــم صــــــادر مــــــن احــــــدى محــــــاكم أي ــــــب تنفي ــــــدم اليهــــــا بطل الاســــــتدعاء المق

ويمكـــــن أن يكــــــون  (1) يــــــة الهاشـــــميةردنقانونهـــــا تنفيـــــذ الاحكـــــام الصــــــادرة مـــــن محـــــاكم الممل ـــــة الأ

هــــذه  أن تعامــــلالمشــــرا الأردنــــي قــــد اســــتند علــــى مبــــدأ المعاملــــة بالمثــــل ويعنــــي فــــي هــــذا الوضــــع 

ــــة التــــي تعامــــل بهــــا الأحكــــام الاردنالأحكــــام فــــي  ــــذي أصــــدر  الاردنيــــة ذات المعامل ــــي البلــــد ال  تف

محاكمــــــ  الحكــــــم الأجنبــــــي المــــــراد تنفيــــــذه فــــــي الممل ــــــة أو أن يكــــــون للحكــــــم الأجنبــــــي فــــــي دولــــــة 

الصـــــادرة مـــــن محـــــاكم هـــــذه الدولـــــة فـــــي دولــــــة  التنفيـــــذ الريمـــــة ذاتهـــــا التـــــي يعتـــــرف بهـــــا للأحكـــــام

 الأصل.

  قوة الشــيء المقضــي ب الأجنبيبشــأن حيازة الحكم  الأولن ااتجاه أن  قد ظهر شــارةوتجدر الإ

لا يحوز حجية الآمر المقضــــي ب  بمجرد صــــدوره أمام دولة التنفيذ  الأجنبيأن الحكم  إلىذهب فقد 

ذلح لان القاضي الوطني يعمل بأوامر تصدر عن السلطات الوطنية ولا يعمل بأي أمر أجنبي ذلح 

                                                           

 .36ص، مرجع سابق .(2017الريسي، عزام حميد ) (1)
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لان القضـــــــاء مظهر من مظاهر الســـــــيادة فتحريك  لتنفيذ حكم أجنبي يقتضـــــــي أن يأتي بأمر وطني 

لة في ة الماثالأجنبيعن المحاكم الوطنية في دولة التنفيذ لذلح يقتضــــــــــــــي أن ت مل الإرادة يصــــــــــــــدر 

الحكم الإرادة الوطنية عن طريق صـــــــــــــــدور أمر بتنفيذه فالجمع بينهم يحقق التوازن بين مبدأ احترام 

اخذ بهذا  وقد ،الأجنبيالســـــيادة الإقليمية لدولة محكمة التنفيذ ومقتضـــــيات العدالة التي يمثلها الحكم 

ي أحكام والعراق يردنكل من المشـــــــــــرا الأ ىاســـــــــــتثنفقد الفرنســـــــــــي والعراقي ي و ردنالأالتوج  القانون 

  :ي والتي نصتردنالأمن قانون التنفيذ الشرعي (  12 )في المادةف ،الأحوال الشخصية

ة الأجنبيية الأحكام ردنتنفذ المحاكم الشــــــــــــر ية الأ ،على الر م مما ورد في أي تشــــــــــــريع  خر .أ

الصـــادرة ضـــمن الاختصـــاص الوظيفي للمحاكم الشـــر ية بعد اكســـائها الصـــيغة التنفيذية وذلح 

  القانون.وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا 

لدى المحكمة الشــــــــــــــر ية الابتدائية  الأجنبيترفع دعوى اكســــــــــــــاء الصــــــــــــــيغة التنفيذية للحكم  .ب

  المختصة.

  :لاكسائ  الصيغة التنفيذية ما يلي الأجنبييشترط في الحكم  .ج

 وظيذياً.أن يكون صادراً عن محكمة مختصة  .1

 القط ية.أن يكون مكتسباً الدرجة  .2

 العامة.النظام العام والآداب  أوالدستور  أويخالف أحكام الشريعة الإسلامية  ألا .3

 الحكم.أن يكون المحكوم علي  قد تبل  ورقة الدعوى من المحكمة التي أصدرت  .4
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للمحكوم علي  أن يدفع دعوى اكساء الحكم الصيغة التنفيذية بأن المحكوم ل  قد احتصل على  .د

 (1) ".الحكم على الحكم بطريق الاحتيال

في  1931قانون الأحوال الشــــخصــــية للأجانب لعام  ( من17) المشــــرا العراقي في المادةأما و 

أي ان  اعترف لها  ،من المبدأ أعلاه الأجنبيأحكام الوصــــــــــية والميراث التي تصــــــــــدر عن القضــــــــــاء 

علقة ولا ينســحب ذلح على الأحكام المت ،ما كانت أحكام قط ية إذابقابلية التنفيذ المباشــر في العراق 

وقد عارض البعض هذا التوج  لما  ي  من إن ار للحقوق المكتسبة التي  ،بالمسائل المدنية والتجارية

يقتضــــــــــــــي الاعتراف بحجيت  ونفاذه بمجرد  الأجنبيلحكم ة ويرون أن االأجنبيتتضــــــــــــــمنها الأحكام 

تجاه مقابل الاتجاه أعلاه ذهب الا ،اكتساب  الدرجة القط ية دون الحاجة لانتظار صدور أمر بتنفيذه

رجة واكتســـــــاب  الد الأجنبيبمجرد صـــــــدور من القضـــــــاء  الأجنبيالاعتراف بحجية الحكم  إلىالثاني 

عتمد هذا وقد ا  ،شـــــــــــــر لأفي دولة صـــــــــــــدوره فقط أنما في جميع الدولالقط ية فهو يتمتع بالنفاذ المبا

وقد أخذت اتفاقية المســــــــــاعدة القضــــــــــائية المعقودة بين  التوج  القانون الفرنســــــــــي والألماني واللبناني

 يعبر عن ســــــــــــــيادة الأجنبيذلح لان الحكم  الأولونحن نايد الاتجاه  ،العراق ومصــــــــــــــر بهذا التوج 

يقتضـــي أن يمر من خلال الســـيادة الوطنية عن طريق الأمر بالتنفيذ الذي  وان أعمال الحكم ،أجنبية

 لا يجوز بعدها أن تنظر أي دعوى في نفي موضوا الحكمة يكفل ل  النفاذ وصيرورت  قضية مقضي

  (2) .الأجنبي

                                                           

-2013 والتــــــاري : 3814 الصــــــفحة: 5236ي المنشــــــور بالجريــــــدة الرســــــمية بالعــــــدد ردنــــــقــــــانون التنفيــــــذ الشــــــرعي الأ (1)
08-15 

تنــــاوع القــــوانين وتنــــاوع -القســــم الثــــاني-القــــانون الــــدولي الخــــاص. (1982)والــــداودي،  الــــب  ،حســــن ،الهــــداوي  (2)
ال تـــــــب للطباعـــــــة والنشـــــــر فـــــــي جامعـــــــة  مطـــــــابع مديريـــــــة دار .الاختصـــــــاص القضـــــــائي وتنفيـــــــذ الأحكـــــــاة الأجنبيـــــــة

 .279-277ص، الموصل
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في ه الخصـــــــيصـــــــة واعتبرت  متطلبا فهذعلى أكدت اتفاقية الرياض فقد  ما ســـــــبق إلىســـــــتناداً وا

يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم »...  :كما يلي (الفقرة أ 25)المادة 

أن لى ويدل ذلح ع «.…الحائزة لقوة الأمر المقضي ب  وينفذها في إقليم  ،…أي طرف متعاقد أخر

بمقتضـــــى قانون الدولة التي صـــــدر فيها قد حاز قوة القضـــــية المقضـــــية وأصـــــبح قابلا  ،يكون القرار

ســتو يا الشــروط كان القرار المطلوب تنفيذه م إذاريام بالتحقيق  يما بالالســلطة المختصــة فتلزم  للتنفيذ

ســتجاب كما قررت أن  لا ي ،المنصــوص عليها الخاصــة باكتســاب  بحكم القانون قوة القضــية المقضــية

يايد الفق  و  رام.كان القرار المطلوب تنفيذه موضـــــوا طعن لدى محكمة النقض والإب إذالطلب التنفيذ 

 ذلح أن الحكم  ير النهائي معرض ،ســلامة هذا الشــرط بكون  يكفل الاســتقرار اللازم في المعاملات

المترتبة لعربات اومن ثمَّ ففي منع تنفيذه قبل حيازت  لقوة الشيء المقضي ب  ما يكفل تلافي  ،للإلغاء

الدعوى  كانت تتعلن بسير إذاالأحكاة غير القطعية يستثني من هذا الشرط إلا أن الفق   على إلغائ 

ا فإن  يكون من الجائز تنفيذه ،بندب خبير أوالتحقيق  إلىكالحكم بإحالة الدعوى  ،لدى المحكمة

عن طريق الإنابة القضائية؛ كذلح يجوز تنفيذ الأحكام الماقتة لأنها وإن كانت  ير قط ية لا تحوز 

ماقت لحماية مصلحة الخصوم  أومجرد اتخاذ إجراء تحفظي  إلىقوة الأمر المقضي ب  ــــــــــــــــ تهدف 

 (1) ."ولحف  أموالهم حتى يتم الفصل في موضوا النزاا

من حيث ما يتطلب  الحكم 1983اتفاقية الرياض القضـــائية بين الدول العربية لســـنة وأما موقف 

  :-25جاء في المادة  القضائي حتى يتم تطبيق  حيث

ناء على يصــدر ب –أيا كانت تســميت   –يقصــد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار  -أ

 الأطراف المتعاقدة. أحدأية جهة مختصة لدى  أوولائية من محاكم  أوإجراءات قضائية 

                                                           

 .48صمرجع سابق،  .قانون التنفيذ أحكاةشر   .(2005)العبودي،  باس  (1)
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يعترف كــل من الأطراف المتعــاقــدة بــالأحكــام  ،من هــذه الاتفــاقيــة 30مع مراعــاة نص المــادة -ب

طرف متعاقد أخر في القضــــايا المدنية بما في ذلح الأحكام المتعلقة الصــــادرة عن محاكم أي 

قضايا والقضايا الإدارية و  ،وفي القضايا التجارية ،بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية

الحائزة لقوة الأمر المقضي ب  وينفذها في إقليم  وفق الإجراءات المتعلقة  ،الأحوال الشخصية

 كانت محاكم الطرف المتعاقد التي إذاصــــــــــوص عليها في هذا الباب وذلح بتنفيذ الأحكام المن

أصــــــــدرت الحكم مختصــــــــة طبقا لقواعد الاختصــــــــاص القضــــــــائي الدولي المقررة لدى الطرف 

وكان  ،مختصــــــــــة بمقتضــــــــــى أحكام هذا الباب أوالتنفيذ  أوالمتعاقد المطلوب اليهم الاعتراف 

 وأالتنفيــذ لا يحتف  لمحــاكمــة  أوالنظــام القــانوني للطرف المتعــاقــد المطلوب اليهم الاعتراف 

 لمحاكم طرف أخر دون  يرها بالاختصاص بإصدار الحكم.

 يهمإلالأحكام التي صــدرت ضــد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب  :لا تســري هذه المادة على -ج

-فقط.  بســببها أوعن أعمال قام بها أثناء الوظيفة  موظفيها أحدضــد  أوالتنفيذ  أوالاعتراف 

الأحكـام التي يتنـافى الاعتراف بهـا وتنفيـذهـا مع المعـاهـدات والاتفـاقيـات الـدوليـة المعمول بها 

ة الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصـــادر -لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التنفيذ. 

 .في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم

بيق  والأمور حتى يتم تط الأجنبيفقد بينت هذه المادة المتطلبات التي يجب توافرها في الحكم 

 المستثاة من التطبيق وفقاً لهذه المادة.

 لا يتنافى مع السيادة الوطنية الأجنبيالحكم  تنفيذالفرع الخامس 

وهذا  ،اوحر في اقليمهالدولة تتمتع باختصــاص مانع وجامع أن  إلىتعود ف رة الســيادة الوطنية 

قليم دولــة مــا إلا دولــة واحــدة تحصــــــــــــــر بــذاتهــا جميع إن تمــارس الســــــــــــــلطــة في أيعني عــدم جواز 
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ها وان تباشـر اختصـاصـات ،خرى تنافسـهاأنجاحها يتوقف على عدم وجود سـلطة الاختصـاصـات وان 

 أور وامســـــــلطة ا أوبنفســـــــها وبواســـــــطة ســـــــلطاتها الوطنية بكل حرية دون ان تفرض عليها أي دولة 

وأن ت ون اختصــــــاصــــــاتها شــــــاملة تســــــمح لها بالتدخل متى ارادت في ســــــائر  ،(1) توجيهات خاصــــــة

 ولا يحد من هذا التدخل ســـــــوى التزاماتها ،مظاهر الحياة البشـــــــرية لتنظيمها وإقرار ما تراه عدلًا وأمنا

المســــــــــــــاولية الـدوليـة بشـــــــــــــــان احترام حقوق الـدول الاخرى وحقوق رعـايـاهـا وان مخـالفـة ذلـح يحرك 

 (2)الدولية.

تلح الصــــلاحيات التي يمنحها العرف يشــــير مصــــطلح الســــيادة الوطنية بأنها  ومن هذا المنطلق

الســياســي والقانون الدولي للدولة الوطنية في حق الســيطرة على حيزها الإقليمي كالحفا  على الامن 

 (3) .فرادهاأوالسيادة وحماية الحقوق وفرض الواجبات على 

لاقاتها على تنظيم ع بهذا المفهوم للســـــــيادة الوطنية تعمل الدولة خارجيافإننا  ذلح وفضـــــــلًا عن

تها. لخارج بما يحف  خصـــوصـــيباعتبارها صـــاحبة الســـيادة التي تنظم علاقاتها با ،مع الدول الاخرى 

ياســـــــية لســـــــفراد وال يانات اعلى كافة الماســـــــســـــــات والهيئات والأ على فرض ســـــــلطتها وتعمل داخليا

هلية وماســــســــات المجتمع المدني مع ضــــمان عدم باســــتثناء ال يانات الأ ،والاقتصــــادية والاجتما ية

 (4) خر فرض سلطت  على هذه الماسسات. جسم  لأيالسماح 

مبدأ ب ةالأجنبي ةالقضــــائي الأحكام حول مدى مســــاسلذهن يتبادل لفإن   وتماشــــياً مع ما تم ذكره

 حيث لبين الدو  ةقات القائملابالنظر للع ،ةالوطني بالســـــــيادةمســـــــاس ليي  ي  ذلح إلا أن  ،الســـــــيادة

                                                           
(1) BATIFOL Henri et LAGARDE Paul, droit international privé, tome 2, L.G.D.J ,

édition 7, Paris, 1983.p:63 

ــــل 1996) حمــــزة، حــــدادال (2) ــــانون الأردنــــي (.14-13، أبري ــــة فــــي الق ــــرارات المحــــا م والتحكــــيم الأجنبي ــــذ ق ــــة ] تنفي ورق
 ، القاهرة.لماتمر الثالث للتحكيم التجاري الدوليا [عمل مقدمة

 .242صمرجع سابق،  .القانون الدولي الخاص (.2004)علي هشام  ،صادق (3)
 .8صمرجع سابق،  .(2007حجازي عبد الفتاح بيومي ) (4)
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 الإقليميكان خارج الحدود  إذاحتى  نجد أن هناك تعاون قضـــــــــــــــائي دولي حيث يحدث الحكم أثره

 براملإوالــدافع بين الــدول  الأفراد وفي حــال عــدم تنفيــذه يكون هــدر لحقوق  ،درة لــ صــــــــــــــــللــدول الم

ويرتب  ادالأفر حقوق  ةحماي هي ةحتى وان كانت أجنبي ةالقضـــــــــائي الأحكاممن أجل تنفيذ الاتفاقيات 

ارض مع مبــدأ ســــــــــــــيــادة ة لا تتعــالأجنبيــومن هنــا ظهر رأي فقهي يرى أن الأحكــام ، (1) الحكم أثره

رورة ضـــ ايضـــا يرى فالدولة ملزمة بتطبيق الحكم القضـــائي الصـــادر من محاكم خارج الدولة و  ،الدولة

ة على اعتبــار أن ان ــار الاعتراف يتعــارض مع حــاجــة المعــاملات الأجنبيــالاعتراف بتنفيــذ الأحكــام 

 لىإ نهــايــة المطــافوهو يادي في  ،لأنــ  يعوق تطور العلاقــات التجــاريــة والاقتصــــــــــــــــاديــة ،الــدوليــة

ي  يعطى و  ،المراقبةب وبني على ذلح أن القاضــــــي الوطني يكتفي اضــــــطراب المعاملات بين الأفراد

 لبعض الشــروط الاســاســية للازمة لصــحت  الأجنبييفاء الحكم تمدى اســ القاضــي الوطني حق مراقبة

جراءات ن محكمة مختصـــــــــــة واتبعت في شـــــــــــأن  الإكأن يكون صـــــــــــادراً ع ،من وجهة النظر الدولية

 (2) القضائية الصحيحة.

والذي  يلي"بونتشتبناه  وحفاظاً على مبدأ السيادة الوطنية ظهر رأي فقهي وعلى العكي من ذلح

 لأجنبياة ليي بإلزامي للدولة التي يطلب منها تنفيذ الحكم القضــــــــــــائي الأجنبييرى أن تنفيذ الأحكام 

ي إطار ا داخليا فســلطته لدولةا تمارسبأن  الحق الطبيعي للدول هوالاســتقلال و واعتبر أســاس ذلح 

 .(3) لدوليجتمع االمصلحة المشتركة للم قوانينها الداخلية وخارجيا في إطار القوانين الدولية وحسب

يعتبر أن و  ،في الدولة الأجنبيلحكم ة بالوجوب بتنفيذ اأن مســــألة الالتزام  ير مقيد حيث اعتبر

إذ أن الاعتراف  ير المشــروط بالحكم  معاملت  معاملة الأحكام الوطنية يتنافى مع مبدأ ســيادة الدولة

                                                           

 .38صمرجع سابق، . (2018مخلوف، هشام ) (1)
 .835ص، القاهرة ،الهيئة العامَّة لل تاب (.2)ط. القانون الدولي الخاص .(1986) عبد الله، عز الدين (2)
 .54دار النھضة العربية، القاھرة، ص .القضاء الدولي .(1998حسين، جمعة صالح ) (3)
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نها ســــــيادة الدولة التي صــــــدر ع إلىمعناه الخضــــــوا من قبل الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها  الأجنبي

هذا التوج  كان أســـــــــــاس الموقف الفرنســـــــــــي من تنفيذ و  مع مبدأ الســـــــــــيادة للدولة ىوهذا يتناف ،الحكم

يــة بشــــــــــــــرط أن تقوم المحــاكم الوطن الأجنبييقبــل هــذا الاتجــاه بتنفيــذ الحكم حيــث  ةالأجنبيــالأحكــام 

يث اتســـمت ح تبين لها توافر الشـــروط التي يتطلبها القانون  إذابفحصـــ  أولًا ثم إصـــدار أمرها بتنفيذه 

حق  ،بةحق المراق إلىو ي  يعطي القاضـــــــي الوطني اضـــــــافة  الأجنبيللحكم  المراجعةهذه الطريقة ب

ذه ويملح القاضــــــــــــــي من خلال ه ،لقواعد القانون مراجعة الحكم في تقديره للوقائع وســــــــــــــلامة تطبيق  

 .(1) الأجنبيالحكم النظر لمضمون الطريقة صلاحية 

  

                                                           

. منشــــــورات الحلبــــــي الحقوقيــــــة، 2ج المــــــوجز فــــــي القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص (.2003) حذيظــــــة الســــــيد ،الحــــــداد (1)
 .185ص، بيروت، لبنان
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 :الثاني المبحث
 الأجنبيالطبيعة القانونية للحكم 

هم تلح الطبيعة فتجاهات القانونية في تحليل الإ الأجنبيدراسة الطبيعة القانونية للحكم  اقتضت

من ينظر  نالحفه ،تجاهينلهذه الإتجاهات تبين وجود إ ســـتقراءالإوما تبنت  تلح الإتجاهات وبحســـب 

ل جومن أما هو إلا مســـــــــــــــألة قانون  الأجنبيتوج   خر يرى بأن الحكم ح لهناأن  واقعة و  على إلي 

ن لى أع الأولعن التوج   ي  تحدثنا  :الأولالمطلب مطلبين ففي  إلىهذا المبحث ذلح قســــــــــــــمنا 

لحكم ان خر وهو أعن التوجــ  الا يــ  تحــدثنــا  :المطلــب الثــانيوأمــا  ،واقعــة قــانونيــة الأجنبيالحكم 

 .مسألة قانون  الأجنبي

 :الأول المطلب
 واقعة قانونية الأجنبيالحكم 

 لحكمااختلف الفق  في كيذية التعامل مع وقد  الأجنبي مســـألة واقعةيعتبر هذا التوج  أن الحكم 

ذهــب الفقــ  بــاتجــاه معــاملتــ  على أنــ  مجرد يــ (1(( law commonالأجنبي، ففي دول ال ومن لو )

انت القانونية أو إنشـــــــائها بعد ما ك المراكز تقرير الحقوق فقط أو لىعصـــــــر يقتلا واقعة، فإن الحكم 

 المدعيند ســــــــــــــتاالحق والوقائع التي  ، أونيةالقانو لمراكز ا ينمحل نزاا، بل بيان الرابطة القانونية ب

ن لها كيما نمكن مناقشــــــــة ما تم الفصــــــــل  ي ، وإيم لا، و الأخرى وإن هذا القرار موج  للمحاكم  عليها

                                                           

هي الدول التي تعتمد النظام القانوني الأنجلو ساكسوني ذو الجذور الإنجليزية، ويسمى  (common lawدول الكومن لو )( 1)
-أيضًا بالقانون العرفي حيث يرت ز إلى حد كبير على السوابق القضائية كمصدر للأحكام. ويقابل  النظام القانوني الروماني

ابليون وبالأخص القانون الروماني، من بين دول الجرماني الذي يستمد جذوره من إرث القانون الأوروبي، مثل قانون ن
(: بريطانيا باستثناء اسكتلندا وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك والقانون المدني على common lawال ومن لو )

لى النموذج عنموذجها الخاصة والولايات المتحدة باستثناء لويزيانا وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك والقانون المدني 
الفرنسي وكندا باستثناء كيبح وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك والقانون المدني على النموذج الفرنسي وأستراليا 

 (.1990) جيد حميدم، ونيوزيلندا وجنوب إفريريا والهند وباكستان والسودان وماليزيا وسنغافورة وهون  كون . انظر: العنبكي
 .44ص، بغداد، منشورات الدائرة القانونية في وزارة العدل العراقية، ظاة القانوني الإنجليز  المدخل الى دراسة الن
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دليل ككن تقدمي  يمحقة، ودعم ، و لاحلة بمر أو الحق الذي قرره الحكم  نيللمركز القانو الاســــــــــــــتناد 

 لنظرحكم أجنبي من قبل محكمة دولة أخرى عند ا على الاعتماد بالإمكان، إذ المحكمة إثبات أمام

الر م من عــدم صــــــــــــــــدور أمر بــالتنفيــذ من محــاكم هــذه الــدولــة، وت ون الواقعــة  ين علىنزاا مع في

دة، أو الوفـاة، أو الجنون، أو ت ون لامصـــــــــــــــدرهـا الطبيعـة أي واقعـة طبي يـة، نحو: الو  القـانونية إمـا

كن إثبات مي لادي الضار أو العقود فلماكالفعل ا نيقانو  صرفتنشأ بعمل مادي أو ت اختيارية إرادية

 (1) .بالسنداتلا هذه الواقعة إ

مســـــألة مـــــن مســـــائل الواقـــــع،  ، إلـــــى أن القـــــانون الأجنبـــــي يعـــــدالإتجـــــاهيـــــذهب أصـــــحاب هـــــذا 

 حة، عـــد متنـــازًلا عنــــ راالخصـــم، فـــأن لـــم يطلـــب ذلـــح صـــ ومـــن ثـــم يقـــع عـــبء إثباتـــ  علـــى عـــاتق

ــــب علــــى الأخــــذ بهــــذا الاتجــــاه، أن قاعــــدة الجهــــل بالقــــانون  عــــذر لا تطبــــق فــــي شــــأن بــــدون  ويترت

 يـــــر ملـــــزم بتطبيـــــق أحكـــــام القـــــانون الأجنبـــــي مـــــن تلقـــــاء نفســـــ ،  القـــــانون الأجنبـــــي، وأن القاضـــــي

ثباتهـــــا أمـــــام القاضـــــي، بـــــل فضـــــلًا عـــــن أن الخطـــــأ  يلتـــــزم الخصـــــم بطلـــــب تطبيـــــق هـــــذه الأحكـــــام وا 

ــــة مــــن قبيــــل الخطــــأ المتعلــــق بــــالواقع فــــلا يخضــــع لر  فــــي تطبيــــق قواعــــد القــــانون الأجنبــــي، يعــــد قاب

ــــــى حجــــــج مفادهــــــا، أن أيالتمييــــــز  محكمــــــة قــــــانون يتضــــــمن  ويســــــتند أصــــــحاب هــــــذا الاتجــــــاه عل

وعنصــــر المضــــمون وهــــو العنصــــر الفعلــــي فــــي  عنصــــرين، عنصــــر الأمــــر الــــذي يســــتمد الإجبــــار

ـــــة، ـــــد تطبيقـــــ  أمـــــام القاعـــــدة القانوني ـــــار عن ـــــي يتجـــــرد مـــــن عنصـــــر الإجب ـــــانون الأجنب القضـــــاء  والق

 .2كاف للاحتفا  ل  بصف  القانون  نصر المضمون وهو  يرالوطني ولا يبقى ل  سوى ع

                                                           

ــــــذ المباشــــــر (.2004) الحســــــين ،الســــــالمي (1) ــــــة للتنفي ــــــانوني لاســــــتخاص الجبــــــر   -الســــــندات القابل التنظــــــيم الق
ــــــديون  ــــــة والقضــــــائية ،الاجــــــراءات والضــــــمانات ،لل منشــــــورات مركــــــز الدراســــــات  .تنظــــــيم مركــــــز الدراســــــات القانوني

 .15ص، القانونية والقضائية
مهمــــــة إثبـــــات القـــــانون الأجنبــــــي أمـــــام القاضـــــي الــــــوطني  (.2016) يم صـــــالح عــــــلاء محمـــــد الفـــــواعيررا يرة، ابـــــراالصـــــ( 2)

 .1254، ص3ملحق ،43، المجلّد دراسات علوة الشريعة والقانون مجلة ، وفقاً للتشريع الأردني
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م الالقاضـــــي بـــــالعلم بقـــــوانين العـــــ ويســـــتند هـــــذا الاتجـــــاه علـــــى حجـــــج عمليـــــة، منهـــــا أن ت ليـــــف

 فالقــــانون الأجنبــــي يصــــدر مــــن مشــــرا لا ســــلطان لــــ  علــــى القاضــــي مســــتحيل،جمــــع هــــو ت ليــــف أ

ـــــأوامر مشـــــرع ، واســـــتنادا  ـــــأتمر إلا ب ـــــذي لا ي ـــــوطني، ال ـــــانون  لقاعـــــدةال ـــــم القاضـــــي بالق وجـــــوب عل

ـــــدة ـــــاري  نشـــــره فـــــي الجري ـــــدة  مـــــن ت ـــــي لا ينشـــــر فـــــي الجري ـــــ ، فـــــأن القـــــانون الأجنب  الرســـــمية بدولت

مســـــتحيلًا أن يعلـــــم القاضـــــي  الرســـــمية لأيـــــة دولـــــ  أخـــــرى  يـــــر دولـــــة مشـــــرعة، لـــــذلح يكـــــاد يكـــــون 

ــــة ــــانون الأجنبي ــــلفضــــلًا أن قواعــــد الإســــناد ليســــت مــــن النظــــا بجميــــع أحكــــام الق ــــى الأق  م العــــام عل

طني لـــــــــ  كمـــــــــال الـــــــــو  قـــــــــانون اللـــــــــى تطبيـــــــــق قـــــــــوانين أجنبيـــــــــة، وبالتـــــــــالي أن بقـــــــــدر مـــــــــا تشـــــــــير إ

الأمــــور حتــــى تلــــح التــــي تخضــــع لســــلطان نظــــام  جميــــعويحكــــم أصــــلًا  الاختصــــاص علــــى إقليمــــ 

 (1). أجنبي قانون 

من  بصــــــورة تلقائية بل لابد للخصــــــوم الأجنبيلا تطبق القانون محكمة البداية ف وفي هذا المقام

فالأمر لا  الأجنبيأي أن القاضــي عندما يطبق القانون  ،طبقا لنظرية الحقوق المكتســبة ،التمســح ب 

يعدو عن كون  اعترافا بحق اكتســـــــــــــــب خارج حدود اقليم دولة القاضــــــــــــــي وهذه النظرية تعرضــــــــــــــت 

يع التأكد من صـــــحة اكتســـــاب هذا لأن القاضـــــي لا يســـــتط ،للانتقادات في الأســـــاس الذي تقوم علي 

ود كما أن نطاقها محد ،ةالأجنبيالحق لأن  من  ير المتصــــور أن يكون القاضــــي ملما بكل القوانين 

 (2) ."لتفسير الحقوق التي اكتسبت وتهمل الحقوق التي ت ون في مرحلة النشوء إذ أنها تصلح فقط

                                                           

النظريــــــة العامــــــة فــــــي القــــــانون القضــــــائي الخــــــاص الــــــدولي، الكتــــــا  الثــــــاني (. 2004)الحـــــداد، حذيظــــــة الســــــيد ( 1)
ـــــيم ـــــاة التحك ـــــة وأحك ـــــاة الأجنبي ـــــذ الأحك ـــــدولي وتنفي ـــــة، ، 1ط، ""الاختصـــــاص القضـــــائي ال ـــــي الحقوقي منشـــــورات الحلب

 .416صبيروت، 
ــــــد ال ــــــريم ممــــــدوححــــــاف ،  (2) ــــــدولي الخــــــاص ،عب ــــــازا القــــــوانين-القــــــانون ال تنفيــــــذ  -الاختصــــــاص القضــــــائي الــــــدولي -تن

 .296صالأحكام الأجنبية. مرجع سابق، 
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 ،ى ان  واقعةعل الأجنبيالفق  الفرنســــــــــــــي بدوره يتج  لمعاملة القانون  أن"لابد من التأكيد على و 

إذ أن معاملة  ،( من حيث الأســـاسcommon lawالا أن  يختلف مع الفقهاء في دول ال ومن لو )

في فرنســــا يرجع لنظرية العنصــــر الواقعي التي يرى أصــــحابها أن القاضــــي لا يلتزم  الأجنبيالقانون 

قدت هذه وانت ،لا يمكن أن يرتقي لمرتبة القانون الوطني الأجنبيســــــــوى بأوامر مشــــــــرع  وأن القانون 

 ،من صــــــــــــــفت  القانونية بمجرد عبور الحدود الاقليمية الأجنبيالنظرية لأن  لا يمكن تجريد القانون 

 (1) ".مصادر تطبيق  أوقانوناً وإن اختلفت جهات  انون يبقىفالق

أن  لى ع الأجنبيالحكم  القضــــــــــــاء في الدول محل المقارنة والتي تعامليتبنى وفي هذا الإطار 

الم يكن م واقعة ن القضـــــاء يعتبره مســـــألة ألا إ هي كل من فرنســـــا ومصـــــر وبريطانيا وامريكاو واقعة 

ة القانون معامل الأجنبيالقانون  يفترض علم  ب  فهنا يعامل أو الأجنبيالقاضــــــــــــــي يعلم بالقانون 

( common lawوأما نظام ال ومن لو ) ،كواقعة الأجنبيفي فرنســـــــــا هو معاملة القانون والســـــــــائر 

  مســـألة واقع نعلى ا الأجنبيبريطانيا وأمريكا فإن التشـــريع والقضـــاء قد اســـتقر على معاملة القانون 

ت ا لم يثبمنجليزي يتشـــــــــــــــاب  مع القانون الوطني الإ الأجنبي الحكمفتراض أن إا التوج  بهذويبرر 

والأمر ذاتـــ  في القـــانون الأمريكي وعلى الر م من أن هنـــاك قـــاعـــدة فيـــدراليـــة قـــاعـــدة  ،خلاف ذلـــح

على أن  قانون وليي واقعة إلا أن  الأجنبي الحكموجوب معاملة  إلى( التي أشــارت صــراحة 44.1)

  (2) .واقعة الأجنبيلازالوا يعتبرون القانون  الفيدراليينضاة الق

أن  لأجنبياأن  قد بني على هذا التوج  في الت ييف القانوني للحكم  ولعل من المفيد أن ناكد

ة هو الرقابة الموضــــو ية حيث يرى أن الحكم الأجنبييكون دور القضــــاء الوطني لدى تنفيذ الأحكام 

                                                           
(1) Michel Attal / Arnaud Raynouard, DROIT INTERNATIONAL PRIVE « TOME 1 

:PRINCIPES GENERAUX »,Groupe larcier s.a, Bruxelles, 2013.p:95 

قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــة الجزائـــــــري تنفيـــــــذ الحكـــــــم الأجنبـــــــي فـــــــي ظـــــــل )د.ت(.  بـــــــن عصـــــــمان، جمـــــــالا (2)
 (.16ا)الجزائر،  ،قانونية مجلة دراسـات .الجديد
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و  ،يد تنفيذه خارج محاكم دولة إصــــــــدارما أر  إذابمجرد صــــــــدوره  تلقائيلا يترتب علي  أثر  الأجنبي

إنما لابد أن يقترن الحكم بإجراء يضــع  موضــع التنفيذ وذلح عن طريق تدخل الســلطة القضــائية في 

بم يار الســــــــيادة كأســــــــاس  حيث أخذ المشــــــــرا الفرنســــــــي الدولة المراد من محاكمها تنفيذ هذا الحكم

ة كل حكم يصـــــدر عن جهة قضـــــائية أجنبي الأجنبيالذي بموجب  يعد الحكم  الأجنبيلتعريف الحكم 

 باســــم ســــيادة الدولة التي تتبع لها الجهة القضــــائية وذلح بغض النظر عن مكان وجود هذه الســــلطة

الرقابة بة أن المقصــــــــود الأجنبيويرى أصــــــــحاب الاتجاه الموضــــــــوعي في الرقابة على تنفيذ الأحكام 

 لاختصـــاصا التأكد من طرف قاضـــي التنفيذ منوإنما  الأجنبيفيذ الحكم الموضـــو ية ليي رفض تن

ا يتصـــــــل  يم لاإ الموضـــــــوا إلى المراقبةظل نظام  فيتتعدى الرقابة لا و  ةالأجنبيللمحكمة  المباشـــــــر

وفحص  تقضي بمراجعةوالتي بعض الدول وسارت بهذا الاتجاه تشريعات لدى النظام العام بمخالفة 

ومن أجل ذلح  ،كما في فرنســـا (1) قبل تنفيذه )أســـلوب المراجعة( الأجنبيي مضـــمون الحكم القضـــائ

لا بد من إقامة دعوى التنفيذ أمام محكمة مختصــة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ واســتصــدار قرار 

 فمهمة هذه المحكمة المختصـــــــــــة في مراجعة وفحص موضـــــــــــوا الحكم لا من (2) منها بقبول تنفيذه.

بل من حيث مضـــــــــــــمون  كموضـــــــــــــوا الدعوى  ،عدم توافر شـــــــــــــروط معينة  ي  أوحيث تدقيق توافر 

 ذاإصـــــــــلية بهدف تأمين وتمثيل ســـــــــيادة الدولة المطلوب منها التنفيذ في العملية القضـــــــــائية. لأن  الأ

ذه مر تنفيذه منها وتم تنفيأوصـــــــــدر  الأجنبياعترفت المحكمة الوطنية بمضـــــــــمون الحكم القضـــــــــائي 

فإن هذا التنفيذ قد يعتبر انصــــــــــــــياعا لأمر المحكمة الوطنية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ  ،فعلا

                                                           

ــــمحمــــد ول ،المصــــري ( 1) ــــوج (.2022) دي ــــدولي الخــــاص زيال ــــانون ال ــــي شــــر  الق ــــة للنشــــر والتوزيــــع، 1، طف ، دار الثقاف
 .249صعمان، 

 .152ص، الإسكندرية ،منشأة المعارف .تناوع الاختصاص القضائي الدولي .(1982صادق، هشام علي ) (2)
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 ا الوطنيوفقا لقانونهة التي أصـــــــــدرت  الأجنبيووفقا لقانونها الوطني وليي انصـــــــــياعا لأمر المحكمة 

 (1) .فرنسا في كما

ر كل حكم يصــــدوهو  الســــيادةم يار أن  قد أخذت هذه الدول ب ولذلح يجب الأخذ في الحســــبان

عن جهة قضــــائية أجنبية باســــم ســــيادة الدولة التي تتبع لها الجهة القضــــائية بغض النظر عن مكان 

يعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم القنصلية داخل فرنسا أجنبية متى صدرت باسم  :فمثلاً  وجودها

ا في المستعمرات الفرنسية خارج فرنسسيادة دولة ما. وكذلح لا يعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم 

الرقابة فيها ت ون ومن ثم فهي نظم قضــائية  (2) ،أحكاماً أجنبية لأنها صــادرة باســم الســيادة الفرنســية

 ،فرنســـا فيكما  ،قبل تنفيذه )أســـلوب المراجعة( الأجنبيبمراجعة وفحص مضـــمون الحكم القضـــائي 

ومن أجل ذلح لا بد من إقامة دعوى التنفيذ أمام محكمة مختصـــــــــــة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ 

 واستصدار قرار منها بقبول تنفيذه. 

خصــــم إثبات يقدم  ال شــــأن هذه المســــألة أن  وإن كانت مســــألة واق ية تحتاج إلىوترى الباحثة ب

 وردتلتي االضـــــــمنية الاســـــــتثناءات ال ثير من إلا أن هذا التوج  في طبيعة الحكم الأجنبي يشـــــــوب  

من حق محكمة الموضوا أن تثير مسألة  عدة أحكام صادرة عن تلح المحكمة تقضي بأن يف علي 

ا م، مما يعني أن هذق  على الدعوى دون طلب من الخصــــــــو تلقاء نفســــــــها وتطب القانون الأجنبي من

 عليها.التوج  لايعتبر قاعدة يمكن السير 

 

                                                           

تنــــاوع القــــوانين وتنــــاوع -القســــم الثــــاني-القــــانون الــــدولي الخــــاص. (1982)والــــداودي،  الــــب  ،حســــن ،الهــــداوي  (1)
 .205ص. مرجع سابق، الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكاة الأجنبية

(2) François MELIN, DROIT INTERNATIONAL PRIVE, 7 édition, Gualino  éditeur, 

2016. p:64 
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 :الثاني المطلب
  مسألة قانون  الأجنبيالحكم 

 المعنىبــتطبيقــاً للنص القــانوني يبقى  الأجنبي الحكمعتبــار أن إ  إلىيــذهــب جــانــب من الفقــ  

لنظــام ا بــل ويعتبره البعض جزءاً من ،ال لمــة عنــد تطبيقــ  أمــام قــاضــــــــــــــي دولــة أجنبيــةلهــذه الــدقيق 

عنى ال لمــة، بم قــانون هنــا القــانون الأجنبي ، وبهــذا فــي النزااالقــانوني الوطني للمحكمــة التي تنظر ف

فســـ  ن القاضـــي هو الملزم بإثارت  من تلقاء نإلذلح ف ويجب أن ت ون منزلت  كمنزلة القانون الوطني،

ن عبء دون حاجة ضـــــي على القا ىقالإثبات يل إلى التمســـــح ب  من قبل الخصـــــم المســـــتفيد من ، وا 

إثبات قاضـــــــــــي الموضـــــــــــوا للقانون  وفي حال بيالقانون الأجن وحده، إذا عجز الخصـــــــــــم عن إثبات

 (1). يخضع في تطبيق  وتفسيره لرقابة محكمة التمييز ن إالأجنبي، ف

ن كــــان إلــــى ويســــتند أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه، ــــد زايفقــــد صــــفة الإلــــ أن القــــانون الأجنبــــي وا  م عن

ـــــيم بلـــــد ـــــ  يســـــتعيدهاإ، فهخروجـــــ  عـــــن إقل ـــــوافر  ن ـــــة، وبالتـــــالي تت لـــــ  صـــــفة بقاعـــــدة الإســـــناد الوطني

ـــــار، وهـــــي ـــــذ يتعـــــين الإجب ـــــوطني، وعندئ ـــــق أمـــــام القضـــــاء ال ـــــ  وجـــــوب التطبي ـــــل ل ـــــي ت ف ـــــى  الت عل

ــــ  مــــن تلقــــاء  ــــى إ يســــتند أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه، كمــــا  نفســــ ،القاضــــي أن يطبق ــــاإل ــــة راعتب ت العدال

ا وفقــــــــاً للقــــــــانون زا القاضــــــــي أن يحكــــــــم النــــــــ جتما يــــــــة أخــــــــرى، تفــــــــرض علــــــــىإت راعتبــــــــاإ وثمــــــــة 

ن   النفســـــي للقاضـــــي لا يتغيــــــر  يمـــــا إذا كـــــان يطبـــــق القـــــانون الــــــوطني أو الإحســـــاسالأجنبـــــي، وا 

إثباتــــــ  للقــــــانون الأجنبــــــي  ر ــــــم أن الصــــــعوبات التــــــي تعتــــــرض القاضــــــي عنــــــد القــــــانون الأجنبــــــي.

علـــــــى القاضــــــي أن لا يستســـــــلم لهــــــذه الصـــــــعوبات  حريقــــــة لا يمكـــــــن للمشــــــرا أن يتجاهلهـــــــا، فــــــإن

الأجنبــــي، وذلـــــح  ناد التـــــي تشــــير إلــــى تطبيـــــق القــــانون مــــ  بأعمـــــال قاعــــدة الإســــزالتإ ويتخلــــى عــــن

                                                           
(1) Dominique Holleaux et Jacques Foyer et Géraud de Geouffre de la Pradelle , droit 

international privé, Masson , paris,1987, p. 459 
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أصـــــول المحاكمـــــات المدنيـــــة العامـــــة فـــــي قـــــانون  مـــــ  فـــــي هـــــذا الصـــــدد أمـــــر تمليـــــ  القواعـــــدزاتإلأن 

ا المطـــــروح زا قواعـــــد القـــــانون علـــــى وقـــــائع النـــــ م القاضـــــي بتطبيـــــقزاوالتـــــي تقضـــــي بـــــإل أو الجزائيـــــة

فضـــــلًا عـــــن أن ، ف عـــــن مضـــــمون تمســـــح الخصـــــوم بأحكامـــــ  أو ال شـــــ أمامـــــ  دون حاجـــــة إلـــــى

ـــــوطني وســـــلامة ســـــمعت  خـــــارج ـــــة القضـــــاء ال ـــــبلاد تســـــتلزم حرمـــــان قضـــــاة الموضـــــوا  هيب حـــــدود ال

ــــ تمــــن الســــلطا ــــالأولى أن تتحمــــلإفــــي  ةالمطلق ــــذلح ف ــــانون الأجنبــــي، ل ــــز  ثبــــات الق محكمــــة التميي

بالقـــــانون فـــــي تهيئـــــة وســـــائل العلـــــم معرفـــــة  عنـــــاء هـــــذا البحـــــث، لأن قضـــــاتها أكثـــــر خبـــــرة وأوســـــع

الأحكـــــام،  مضــــمون  وأن عـــــدم تقريرهــــا للرقابــــة ســـــيادي إلــــى تنـــــاقض فــــي الأجنبــــي وال شــــف عـــــن

 (1). ثقة الخصوم بالقضاء زازوقد يادي إلى اهت

للحكم القطعي بمجرد  مر المقضــــــــــــــي ب ، تثبتذا الاتجاه موقف  على أن حجية الأوأســــــــــــــي ه

انت طرق الطعن الجائز  ي ، أما قوة الأمر للطعن  ي  ام لم يكن، واياً ك كان قابلاً صـــــــــدوره ســـــــــواء 

حكام الغير قابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية وهي المقضــــــــــــــي، فهي وصــــــــــــــف لا يلحق إلا الأ

موال أو لية الحكم للتنفيذ الجبري على الأهي قابئناف، بغير ذلح فأن قوة التنفيذ المعارضـــــــة والاســـــــت

ذلح  ســلطات المختصــة ولو يفضــيبمعاونة الة الحجية التي يناط بها التنفيذ شــخاص بواســطالأعلى 

 (2) ستعمال القوة عند اللزوم.إلى إ

                                                           

مجلـــــة  .النفـــــاذ الـــــدولي للحقـــــوق المكتســـــبة (.2014بطـــــي ) حســـــنوالشـــــمري،  ،عبـــــد الرضـــــا عبـــــد الرســـــولالأســـــدي،  (1)
  .245-204(، ص3( ا)6، مج)للعلوة القانونية والسياسية المحقن الحلي

. مرجـــــع ســـــابق، : دراســـــة مقارنـــــةالاجـــــراءات المدنيـــــة والتجاريـــــة الدوليـــــة .(1986) عكاشـــــة محمـــــد عبـــــد العـــــال، (2)
 .306ص
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فيذية للحكم ت ون من وقت صـــــــــــدور الأمر بالتنفيذ لأن أثر هذا الأمر بالنســـــــــــبة لتلح والقوة التن

نفيذ تخضـــــــــــع طرق التأي حكم وطني و هذه القوة هي ذاتها التي يتمتع بها و ثر منشـــــــــــيء، القوة هو أ

 (1) جراءات  للقانون الوطني ويتحدد ما يجب تنفيذه وفقاً لمنطوق الحكم الأجنبي.وإ

طبيعة لة الة الأردني أن  تبنى أن مســـــــأالأجنبيالأحكام ويظهر من خلال نصـــــــوص قانون تنفيذ 

ن الســـــــــــــابعة مى من المادة الأولتنص الفقرة "ومن هنا مســـــــــــــألة قانون، هي القانونية للحكم الأجنبي 

  :على ما يلي 1952لسنة  ((7م ة رقالأجنبينون تنفيذ الأحكام قا

  :يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوا إليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال الآتية .1

 لم ت ن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة. إذا -أ

كان المحكوم علي  لم يتعاط أعمال  داخل قضـــــاء تشـــــمل  صـــــلاحية المحكمة التي  إذا -ب

لم يكن مريماً داخل قضـــائها ولم يحضـــر باختيار أمام المحكمة ولم  أوأصـــدرت الحكم 

 ."يعترف بصلاحيتها

ط المادة جميع شــــــــــــــرو  يع توافرت  إذا الأجنبيينفذ الحكم  ردنفقاضــــــــــــــي التنفيذ في الأ"وعلي  

ة بيالأجنختصــــاص المحكمة إشــــروط ومن ضــــمن هذه ال ،ةالأجنبيالســــابعة من قانون تنفيذ الأحكام 

ختصـــاص إي عندما يتحقق من ردنالتي أصـــدرت الحكم المراد تنفيذه في الممل ة. فقاضـــي التنفيذ الأ

ة بيالأجنقانون المحكمة هل يطبق  ،أي قانون  إلىة التي أصـــــــــــدرت الحكم يســـــــــــتند الأجنبيالمحكمة 

نص  يردنة الأالأجنبيــ؟ لم يرد في قــانون تنفيــذ الأحكــام القــانون الوطنيالتي أصــــــــــــــــدرت الحكم أم 

صـــــريح بهذا الشـــــأن لذلح نســـــتنتج من مفهوم المخالفة لنص المادة الســـــابعة من قانون تنفيذ الأحكام 

كانت المحكمة التي أصـــــــــــــدرت الحكم ذات وظيفة وإذا  إذا الأجنبية أن المحكمة تنفذ الحكم الأجنبي

                                                           

 .930صمرجع سابق،  .(1986) عبد الله، عز الدين (1)
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 وأكان المحكوم علي  يتعاطى أعمال  داخل قضــــاء تشــــمل  صــــلاحية المحكمة التي أصــــدرت الحكم 

وفي قرار لمحكمة التمييز . "كان مريماً داخل قضـــــــائها وحضـــــــر أمام المحكمة واعترف بصـــــــلاحيتها

كان  إذا/ج( 7ة )الأجنبيبعة من قانون تنفيذ الأحكام المادة الســـــــــا إلىوحيث أن  وبالرجوا " :يةردنالأ

المحكوم علي  لم يبل  مذكرة الحضــــــور من المحكمة التي أصــــــدرت الحكم ولم يحضــــــر أمامها ر ماً 

جوا وبالر  كان يتعاطى أعمال   ي  أوعن كون  كان يقطن داخل قضــــــاء تشــــــمل  صــــــلاحية المحكمة 

أوراق الدعوى نجد أن تبلي  مذكرة الحضــــــــــــــور الموجهة للمدعى علي  هو تبلي  مخالف للقانون  إلى

ذ واقع في صــــيغة التنفي الأجنبيوحيث طعن وكيل المدعى علي  بالتبليغات فإن طلب اكســــاء الحكم 

 (1) ."هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محل  إلى ير محل  ,وحيث أن محكمة الإستئناف وصلت 

لواردة ( االأجنبي )الحكمتعني  بارة  :ةالأجنبيمن قانون تنفيذ الأحكام ( 2المادة )نصت "ث حي

ية الهاشــــــمية )بما في ذلح المحاكم ردنفي هذا القانون كل حكم صــــــدر من محكمة خارج الممل ة الأ

تصــــــذية  وأالحكم بعين منقولة  أوالدينية( يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضــــــي بدفع مبل  من المال 

 بحكم القانون  أصــــــــبحكان ذلح القرار قد  إذاويشــــــــمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم  حســــــــاب

ــد الــذي جرى  يــ  التحكيم قــابلا للتنفيــذ كقرار صــــــــــــــــدر من المحكمــة في البلــد  المعمول بــ  في البل

وحيث أن للمحكمة التي يقدم إليها طلب إكســـاء الحكم  :نيةدلمحكمة التمييز الأر وفي قرار  .المذكور

( 7و 6كانت شــــروط الإكســــاء المشــــار إليها بالمادتين ) إذاصــــيغة التنفيذ أحق بتقدير  يما  الأجنبي

ويســـــــــتفاد من ذلح أن من ، (2)؟ متوافرة أم لا 1952لســـــــــنة  8ة رقم الأجنبيمن قانون تنفيذ الأحكام 

                                                           

 825/2008قـــــــــــــــرار محكمـــــــــــــــة التمييـــــــــــــــز الصـــــــــــــــادر عـــــــــــــــن هيئتهـــــــــــــــا العاديـــــــــــــــة ) محكمـــــــــــــــة التمييـــــــــــــــز الأرنيـــــــــــــــة، (1)
 مشار إلي  في موقع قرارك. (.31/12/2008فصل

وقــــــرار محكمــــــة  (.22/12/2011فصــــــل  2056/2011قــــــرار محكمــــــة التمييــــــز الصــــــادر عــــــن هيئتهــــــا العاديــــــة رقــــــم ) (2)
 (.15/11/2007فصل  1454/2007التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم )
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وياكــد ذلــح أن  (1)الآداب العــامــة ولا يعتبر أونطــاق النظــام العــام حقهــا تقــدير مــا يعتبر داخلًا في 

لاقة بين واحد وفق القانون وهو إنهاء الع بين الزوجين ليي ل  إلا تفســـير   الانفســـا تعبير الفســـ  أو 

ما عن ل بها كل منهمريكية حددت الممتل ات التي يســـــــــــتقالطرفين والدليل على ذلح أن المحكمة الأ

ربد الشر ية بتاري  لاحق فالأحوال إشيئاً صدور وثيقة طلاق من محكمة الآخر ولا يغير من الأمر 

ــــــــــــــــفي الممل ة الأردنية الهاشــمية ع الشــخصــية من زواج وطلاق يختلف في الولايات المتحدة  وها مّ ـ

 ( من القانون المدني. 163/3وتتعلق بالنظام العام طبقاً لأحكام )، الأمريكية

ان اكســـاء الحكم الصـــادر عن المحكمة العليا بواشـــنطن وفق "وحيث اعتبرت محاكم الموضـــوا 

ما بيناه مخالف للنظام العام في الممل ة الأردنية الهاشــــــــــــمية فإنها ت ون قد مارســــــــــــت صــــــــــــلاحيتها 

/و( من قــانون تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة المشـــــــــــــــار إليــ  مــا دامــت 7)التقــديريــة الممنوحــة لهــا بموجــب 

اســـتمدت ذلح من بينة قانونية ثابتة في الدعوى وحيث توصـــلت محكمة الإســـتئناف إلى هذه النتيجة 

 (2) ".مما يجعل قرارها في محل 

ن قانون ( م12) المادةتجاه التشـــريع العراقي والذي اعتبره مســـألة قانون ففي وســـار في نفي الإ

لا إذا اعتبرت إجنبية قابلة للتنفيذ في العراق، أحكام الصــــــادرة من محاكم ت ون الأ : لاالعراقي التنفيذ

التي قررها قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية أو الاتفاقات الدولية المعمول بها في  للأحكامكذلح، وفقاً 

 (3).العراق

                                                           

ــــــين (1) ــــــدا: شــــــرح تطــــــور  (.2012) مــــــاك، إيل ــــــا وهولن ــــــا فــــــي بريطاني ــــــي المحــــــاكم العلي ــــــي ف ــــــانون الأجنب ــــــى الق الإشــــــارة إل
 .32ص (،2( ا)8مج)، Utrecht Law Review .الممارسات القضائية

 (.22/12/2011فصـــــــل  2056/2011راجـــــــع بـــــــذلح قـــــــرار محكمـــــــة التمييـــــــز الصـــــــادر عـــــــن هيئتهـــــــا العاديـــــــة رقـــــــم ) (2)
 (.15/11/2007فصل  1454/2007التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم )وقرار محكمة 

المحا مـــــات المدنيـــــة  أصـــــول .(2006) اليـــــاس، عبيـــــد أبـــــووانظـــــر:  وتعديلاتـــــ . 1980قــــانون التنفيـــــذ العراقـــــي لســـــنة  (3)
 .133صلل تاب، بيروت، الماسسة الحديثة  .اللبنانية
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على ان وتعديلات   1979( لســــــنة 107رقم )من قانون الإثبات العراقي  105المادة "نصــــــت و 

)الأحكام الصـــــــــــادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات ت ون حجة بما فصـــــــــــلت  ي  من 

وتنص  ،الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صـــــفاتهم وتعلق النزاا بذات الحق محلا وســـــببا(

 (1) الاحكام الباتة(".( على ان  )لايجوز قبول دليل ينقض حجة 106المادة )

 :على ان  1928حكام المحاكم الأجنبية العراقي لســــــــــــــنة ألمادة الثانية من قانون تنفيذ ا"تنص 

يجوز ان ينفذ الحكم الأجنبي في العراق وفقاً لأحكام هذا القانون، بقرار يصـــــــــدر عن محكمة عراقية 

، ومن خلال ذلح ثبوت الحجية للحكم  يما فصــــــل  ي  من حقوق، وبحيث تعتبر يســــــمى قرار التنفيذ

ن هذا الحكم قد صـــدر صـــحيحاً، فهو حجة على ومفادها أهذه الحجية قرينة قاطعة لاتقبل نقضـــها، 

 (2) ما قضى ب ".

بيق تط بـأنّ  ترى  املـة الـدوليـة التيجـوهي الم جـاهتالأخـذ بهـذا الإ تفســــــــــــــرنظريـات عـدة ك هنـاو 

لــذا  لإلزامبــا تصــــــــــــــفلا ت املــةجــوالم في تحقيق المنفعــة المتبــادلــةغبــة ن الأجنبي يعود إلى الر القــانو 

ة أخرى يات القاضـي، وظهرت نظر رغبل خاضـعا تجعل تطبيق القانون الأجنبيالنظرية لأنها انتقدت 

ن إلقانون دولة ما فالاســـــناد ترى بأن  متى ما أشـــــارت قاعدة  التي اجدمبهذا الصـــــدد وهي نظرية الإ

ت ، أما دولة التي أصـــــدر قانون تلح الدولة يندمج بالقانون الداخلي لمحكمة النزاا وهذا يعني تجاهل ال

مشرع  قد  نّ إلمانيا وفرنسا فيذهبون إلى أن القاضي عندما يقوم بتطبيق القانون الأجنبي فأالفق  في 

ظرية ذلح بما يعرف بنالأجنبي بوضــــــــــــع القواعد القانونية عن طريق قواعد التنازا و  شــــــــــــرافرض الم

قـــدت هـــذه النظريـــة لأن التفويض يجـــب أن يكون لجهـــة محـــددة، ولأن القول بـــامتثـــال انتالتفويض و 

                                                           

 .وتعديلات  1979( لسنة 107رقم )قانون الإثبات العراقي  (1)
 .153صمرجع سابق،  .(2007حجازي عبد الفتاح بيومي ) (2)
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أمر  ير مقبول، ومن التشــــريعات التي تنص صــــراحة على معاملة  وعةالقاضــــي لأوامر  ير مشــــر 

انون المرافعـات ( من قـ293القـانون الأجنبي معـاملـة القـانون التشــــــــــــــريع الألمـاني وذلـح في المـادة )

إذ أن المحكمة تثبت القانون الأجنبي وان لم يستطع الأفراد اثبات  أو  م المعدل1877الألماني لسنة 

 (1) .لم تقتنع بالأدلة

فإن المشـــرا لم يبين  يما إذا كان القانون الأجنبي يعد قانوناً أم مجرد واقعة،  أيضـــاً  في العراقو 

ل ن الفق  والقضـــــــــاء يتج  نحو معاملة القانون الأجنبي على أن  قانون، ويرى البعض أن تبرير ذلح 

م  1931( لسـنة 78( من قانون الأحوال الشـخصـية للأجانب رقم )2( و)1يكمن في الأخذ بالمواد )

وبني  (2) م1983الاتفاقيات التي عقدها العراق منها اتفاقية الرياض للتعاون القضــــائي لســــنة وكذلح 

على هذا الت ييف للحكم الأجنبي أن دور القضــــاء الوطني عند تنفيذ الأحكام الأجنبية إنما ينحصــــر 

  الدرجة اكتســـابعلى هذا الأســـاس بمجرد الحكم الأجنبي يعامل بالرقابة الشـــكلية أو الإجرائية، حيث 

ويعتبر الحكم القضـــــــائي الأجنبي بعد صـــــــدور قرار إكســـــــاب  قوة  القط ية، وقبل صـــــــدور أمر بتنفيذه

التنفيذ من محكمة البداية الأردنية المختصــة دليل إثبات رســمي بشــأن ما ورد  ي  من أســباب موجبة 

لطعن  ي  إلا ووقائع وحقوق، لأن  محرر رســــــــــــــمي تم تنظيم  على يد جهة رســــــــــــــمية، فلا يجوز ا

 (3) .بالتزوير، ويمكن الاستناد إلي  لإثبات بعض الحقوق 

ي لا بد من إقامة دعوى تنفيذ الحكم القضائأخذت بمبدأ أن  دول تشريعات ل وهذا الاتجاه طبقت 

الأجنبي أمام محكمة مختصـــــة في الدولة المطلوب منها التنفيذ لا لمراجعة وفحص مضـــــمون الحكم 

                                                           

، كليــــــة القــــــانون، جامعــــــة بابــــــل [.رســــــالة ماجســــــتير] الأجنبــــــيتفســــــير القــــــانون  (.2003) ضــــــياء نــــــوري  ،حســــــنين (1)
 .81ص

 .63ص . مرجع سابق،(2017عزام حميد حسن ) الريسي، (2)
الــــدار ، المركــــز الثقــــافي العربــــي (.1.ط) القــــانون الــــدولي الخــــاص المغربــــيالــــوجيز فــــي  (.1994) موســــى ،عبــــود (3)

 .198ص، البيضاء
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توافر شروط الاعتراف ب  وفقا لقانونها الوطني، ومنها شرط المعاملة بالمثل وعدم وإنما لتدقيق مدى 

مخالفة الحكم للنظام العام والآداب ... إل ، وذلح ب ية تأمين تمثيل ســــــــــــــيادتها الوطنية في الأمر 

بالتنفيذ من جهة، وإكســـــــــــــــاب  قوة التنفيذ وتســــــــــــــهيل تنفيذه في إقليمها دون تعقيدات من جهة أخرى 

 (1). وب المراقبة أو التدقيق(، كما في الأردن والعراق)أسل

والملاح  ان المشــــــــــــــرا العراقي تطلـــب لأجـــل الاعتراف بـــالتنفيـــذ للحكم الأجنبي، اللجوء إلى 

 (2) القضاء العراقي من اجل الحصول على اذن بالتنفيذ لذلح الحكم.

بالتنفيــــــذ للأحكــــــام مــــــراً ســــــألة اشــــــتراط المشــــــرا بالحصــــــول علــــــى أومــــــن جانــــــب  خــــــر فــــــان م

ة ذلــــح الأجنبيــــة، تمثــــل فــــي شــــقها ال بيــــر ضــــرورة سياســــية وفــــي جــــزء منهــــا ضــــرورة قانونيــــة، و يــــ

ــــى أرضــــها وأ ــــة فقــــط ســــيادة عل ــــح الســــيادة فــــأن للدول ــــى تل شخاصــــها، حيــــث لا يجــــوز الاعتــــداء عل

 (3) بأي شكل من الاشكال

لا انهم يجيبون بأن مفهوم لاتجاه قد يمي الســــــــــــــيادة الوطنية، إهذا ا وتجدر الإشـــــــــــــــارة إلى أن

 مرونة، ومعنى ذلح انالســــيادة يجب ان لا يفســــر بشــــكل  الجامد، بل يجب ان يلامســــ  بعض من ال

ن تقبــل بــالمفهوم المخفف أو المرن لتلــح الف رة، دعمــاً لف رة التعــاون والتنســــــــــــــيق بين على الــدولــة أ

المشــــــــــــرا  ا التوج  فقد قبلاً لهذالدول، وهي بنفي الوقت تمثل فلســــــــــــفة القانون الدولي الخاص، وفق

نها حماية تمثل في باطحكام الأجنبية ول ن تحت مجموعة من الشرائط هذه الشرائط الوطني تنفيذ الأ

                                                           

مطبعــــــة  .القــــــانون الــــــدولي الخـــــاص وفــــــن القــــــانونين العراقــــــي والمقــــــارن  .(1997) عبـــــد ال ــــــريم ممــــــدوح ،حـــــاف  (1)
 .420ص، بغداد ،الحكومة

تنـــــــازا القـــــــوانين وتنـــــــازا الأول الكتـــــــا   -الأردنـــــــيالقـــــــانون الـــــــدولي الخـــــــاص  (.1996)  الـــــــب علـــــــي ،الـــــــداودي (2)
 .300ص (.1.ط) الاختصاص القضائي الدولي وتنفبذ الأحكام الأجنبية

تنــــــاوع القــــــوانين والاختصــــــاص القضــــــائي الــــــدولي و ثــــــار  .(1994ســــــامية )راشــــــد، و  ،فــــــااد عبــــــد المــــــنعم ريــــــاض، (3)
 .453ص، القاهرة ،دار النهضة العربية .الأجنبية الأحكاة
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كام حلقاضـــــــــي الوطني عندما يتفحص تلح الأن اقانونية ول ن مبتغاها الأخير هو ســـــــــياســـــــــي ذلح أ

 (1)  .هو الاصل العامالأجنبية، فأن  يقوم بعملية حماية السيادة الوطنية، هذا 

ان  ))يجبحكام المحاكم الأجنبية العراقي على ان  أالمادة الســــــــادســــــــة من قانون تنفيذ "تنص و 

تتوفر الشـــــــــروط الاتية بأجمعها في كل حكم يطلب اصـــــــــدار قرار التنفيذ، وتنظر المحكمة من تلقاء 

 : ؟م لاأجلها ألشروط سواء دفع المحكوم علي  من نفسها في توفر هذه ا

 كون المحكوم علي  مبلغا بالدعوى المقامة لدى المحكمة الأجنبية بطرق معقولة وكا ية للتبلي   -أ

 القانون.( من هذا 7كون المحكمة الأجنبية ذات صلاحية بالمعنى الوارد في المادة ) -ب

كون الحكم يتعلق بدين أو بمبل  معين من النقود أو كون المحكوم ب  تعويضــــــاً مدنياً فقط إذا  -ج

 عقابية.لحكم الأجنبي صادراً في دعوى كان ا

 العام.ان لايكون سبب الدعوى ينظر القوانين العراقية مغايراً للنظام  -د

 ".ان يكون الحكم حائزاً صفة التنفيذ في البلاد الأجنبية -ه

 تستلزم نبية لاجأ ابأن هناك أحكامً  يتمثلطابع استثنائي إلا أن هناك صل العام، بجانب هذا الأ

كال، شــنية أو تنتقص منها بأي شــكل من الأجل تنفيذها، ولا تمي الســيادة الوطالقضــاء لأتدخل من 

تي تتعلق حكام الوهي تلح الأمر بالتنفيذ تنفيذ مباشـــــرة دون ضـــــرورة اســـــتحصـــــال أفهي تلج مجال ال

ن المشرا اهنا هليتهم، تثبيت نسب أو ولادة أو حكم بالطلاق والزواج، والملاح  أ شخاص و بحالة الأ

 (2) .العراقي وكذلح المصري قد سكت عن النص على هذه الحالة

                                                           

  .249ص. مرجع سابق، تناوع الاختصاص القضائي الدولي .(1982هشام علي )صادق،  (1)
تنــــاوع القـــــوانين المبــــادع العامــــة والحلـــــول الوضــــعية فـــــي -القــــانون الـــــدولي الخــــاص .(1997) الهــــداوي، حســــن (2)

 .158ص، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع مَّان .دراسة مقارنة: القانون الأردني
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 ن نضعها لأجل الاعتراف مباشرة يذية، هل ثمة شرائط معينة يمكن أبهذه ال الأمرما كان  وإذا

ن يكون هذا الوج  يجب أن الحكم الأجنبي في شـــــــــــــــأن الحالة والأهلية على ، أ(1) بالحكم الأجنبي

 ناحية المعايير الدولية، وهي الشــــــروط التي تمثل الحد الادنى الذيمســــــتو ياً لشــــــروط الصــــــحة من 

لة بالمثل من لايضع في حسبان  شرط المعايتطلب  المشرا الوطني لتنفيذ الأحكام الأجنبية، شريطة أ

اف عتر رت من الأصــــل إباحة الإهليتهم توجب رعاية خاصــــة، هي بر اعتداداً بأن حالة الأشــــخاص وأ 

 (2)  .لأمر بالتنفيذتشتمل ان لصادرة في شأنها دون أالأجنبية ا بالأحكام

هذا المســـــــتوى هي نفســـــــها  ان الشـــــــروط المفروضـــــــة على (3) وبجانب ذلح، فإن هناك من يرى 

وة ســـــتبعاد شـــــرط اكتســـــاب الحكم الأجنبي القالمطلوبة بالنســـــبة لبرية الأحكام الأجنبية إلا أن  يجب إ

ذات لا يكون قد صــــدر بدم الحاجة اليها، كما ان  يجب ألعالتنفيذية في الدولة التي صــــدر باســــمها، 

ت وبين ذا أيضـــــاً الوطني صـــــدور الحكم الأجنبي حكم نهائي صـــــادر عن القضـــــاء لالنزاا الذي ادى 

لا ت ون هنــاك أي دعوى قــائمــة بين ذات الاطراف وذات النزاا تقــدمــت بتــاري  ســـــــــــــــابق الأطراف وأ

 (4) للدعوى التي اقترنت بالحكم الأجنبي.

ويتضـــــح من ذلح ان الشـــــرائط المتصـــــورة هنا، أن  يمكن ان ت ون على نوعين، شـــــروط عامة، 

وهي تلح الشــــروط التي يضــــعها المشــــرا الوطني والتي يســــتلزم توافرها لأجل تنفيذ الاحكام الأجنبية 

 ما الشروط الخاصة فهي تلح الشروط التيهنا بصدد الحديث عن تلح الشروط، أبشكل عام، ولسنا 

                                                           

دار المنــــــاهج (. 1)ط. فــــــي القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص الأجنبيــــــة الأحكــــــاةتنفيــــــذ  .(1989) رائــــــد حمـــــودالجـــــزازي،  (1)
 .ومابعدها 28ص ،عمان ،للنشر والتوزيع

 ؛214ص، القـــــــاهرة ،المطبعـــــــة الحديثـــــــة .مبـــــــادع القـــــــانون الـــــــدولي الخـــــــاص (.1988) احمـــــــد قســـــــمت ،الجـــــــداوي  (2)
مشـــــار اليـــــ  فـــــي د. عكاشـــــة محمـــــد  1956 –ينـــــاير  12وانظـــــر كـــــذلح حكـــــم محكمـــــة الـــــنقض المصـــــرية الصـــــادر فـــــي 

 .445ص –مصدر سابق  –عبد العال 
 .580صمرجع سابق،  (.2008)عبده جميل  ، صوب (3)
 .73صمرجع سابق،  .(1986) عبد الله، عز الدين (4)
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ذلح الطابع ل حكام المتعلقة بموضــــــــوا )الحالة والأهلية(،  بالنظربالطابع الاســــــــتثنائي لتلح الأ تعلقت

ن لمفترض أاحكام والطبيعة الخاصـــــة التي تتمتع بها في مجال التنفيذ، فأن  من الاســـــتثنائي لتلح الأ

عترف أن ي ييتمكن القاضــــي ففر بذلح الحكم الأجنبي المراد تنفيذه مجموعة من الشــــرائط، حتى اتتو 

 (1) ومنها: امباشرة لهالحجية الب

ة لقابلحكام امحاكم الوطنية، ويلاح  هنا ان الأمام الالحكم المراد طلب التذرا بحجيت  أطبيعة 

ى لا تتطلب التنفيذ الجبري على الأموال أو الإكراه عل حكام التيللتنفيذ المباشــــــــــــــر هي فقط تلح الأ

ي حصــــلت على حكم بالطلاق من دولة المرأة الأجنبية التســــتطاعة المتصــــور هنا ان بإشــــخاص فالأ

جنبية تســــــــتطيع ان تتمســــــــح وتحتج ب  بمناســــــــبة ر بتها في عقد زواج جديد امام المحاكم العراقية، أ

بأنها  ير مرتبطة بزواج ســــــابق اســــــتناداً إلى الحكم الأجنبي الذي حصــــــلت علي  والذي يشــــــير إلى 

 (2) .ن هذا الحكم مشمولًا بالأمر بالتنفيذ في العراقانحلال الرابطة الزوجية ودون ان يكو 

 واقع ألةيعد مسألة قانون لا مس تطبيق القانون الأجنبيوقد تبنى جانب من الفق  الفرنسي بأن 

ح الذي تعرض ل ، فحرص على توضي التخلص من حملة النقد العنيف د الأستاذ )باتيفول(راوقد أ

ل ن  يعامل أمام و  القانون الأجنبي يتساوى مع الواقعة من حيث الطبيعةبأن  ف رت  بأن  لم يقصد أبداً 

أوضح هذا الفري  بأن الوضع الذي يسمح للقاضي أن  القضاء كما لو كان من قبيل الوقائع، وقد

ما  بمضمون القانون سوف يادي إلى ءى ل ، أو تبعاً لمدى علم راالقانون الأجنبي وفق ما يت يطبق

 (3). لقانونيأسماه بالتسويق ا

                                                           

 .172صمرجع سابق،  (.2006) محمد كمال ،فهمي (1)
. مرجــــــع ســــــابق، وأحكامــــــه فــــــي القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص العراقــــــي القــــــوانينتنــــــاوع  .(1972) حســــــن ،الهــــــداوي  (2)

 .268ص
ــــــانون المرافعــــــات .(1963) احمــــــد ،الوفــــــا أبــــــو (3) ــــــى نصــــــوص ق ، الإســــــكندريةمنشــــــأة المعــــــارف (. 1)ط. التعليــــــن عل

 .748ص
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 وفي منطقة معينة على تطبيق القانون الاسباني فقد تقوم المحاكم الفرنسية في مسألة الطلاق

لطلاق المقدمة لها با من تلقاء نفسها، لعلمها بأحكام هذه القوانين وترفض الطلباتالإيطالي أو 

 تحكمنون القاضي( و مناطق أخرى أحكام القانون الفرنسي )قا على هذا الأساس، بينما قد تطبق في

نهاية أن القانونين، مما يترتب في ال بالطلاق بين زوجين اسبانيين أو ايطاليين، لجهلها بأحكام

 (1). ض راالتحايل على قواعد الاختصاص، ل ي يحقق أ  يحاول كل ذي مصلحة

 مرتع بحجية الأحكام الصـــــــــــادرة من المحاكم الوطنية تتمولعل من المناســـــــــــب القول هنا ان الأ

حكام التي صـــــدرت من القضـــــاء تعتبر حجة  يما فصـــــلت  ي  ونعني بذلح أن تلح الأ ،المقضـــــي ب 

تفيد ان الحكم قد صــــــــدر صــــــــحيحاً من ناحية الشــــــــكل وعلى حق من  ،وقرينة لا تقبل اثبات العكي

ذات   كما ان  يحمل في ،فالحكم الصـــــــــــادر يحمل في ذات  قرينة الحريقة القانونية، ناحية الموضـــــــــــوا

ادة عثر الســلبي ومن مقتضــاه عدم جواز إ هو الا الأول ،وينتج عن تلح الحجية اثران ،الصــحة قرينة

أي ان  يمتنع على الخصــــــــــوم عرض النزاا من جديد على القضــــــــــاء ما دام قد ســــــــــبق  ،النزاابنظر 

ام مإيجابي وهو يفيد أن ما قضى ب  الحكم يمكن الإحتجاج ب  أثر الاأما الثاني فهو الأ ،الفصل  ي 

 (2) أخرى.اية محكمة 

م الباحثة أن الطبيعة القانونية للحك ترى  الســــابقينتجاهين وفي المحصــــلة الأمر أمام كل من الإ

الأجنبي هي طبيعة مختلطة بين أنها مســــــــــألة واقعة قانونية وبين أنها مســــــــــألة قانون فمن جهة أنها 

حادثة قانونية صــــدر حكم قضــــائي بشــــأنها يتطلب تنفيذه ومن مســــألة واقعة فمن حيث أنها تتضــــمن 

قانون وكذلح الشـــــــــــأن لدى التنفيذ إنما هو العتبار أن الذي حكم بها هو بإحيث أنها مســـــــــــألة قانون 

  حال تنفيذ حكم قضائي دون قانون.إي قانون ولايمكن ب

                                                           

ــــــان جروســــــوالد ،كــــــوران (1) ــــــة اليــــــوم44.1القاعــــــدة الفيدراليــــــة (. 2020)  يذي ــــــي المحــــــاكم الأمريكي ــــــانون الأجنبــــــي ف  .: الق
 .11-10ص، )إصدار قادم، منقح مسبقًا( مجلة مينيسوتا للقانون الدولي 30

ـــــدولي القـــــانون القضـــــائي  (.2004) حفظيـــــة الســـــيد ،الحـــــداد (2) النظريـــــة العامـــــة فـــــي القـــــانون القضـــــائي الخـــــاص ال
 .416ص ،مرجع سابق، الخاص الدولي



    56 

 :الثالث الفصل
 الأجنبيأساليب تنفيذ الحكم 

كساب  قوة إ إلىلا يادي  الأجنبيعتراف بالحكم القضائي أن مجرد الإمن المستقر علي  قانوناً ب

اختلفت تشــــــريعات دول العالم بصــــــدد ســــــبل وإجراءات إكســــــاب الحكم القضــــــائي قد و تنفيذ مباشــــــرة. 

فما هي وعلي   ،ةالأجنبيتفاوتت الأســـــــــــــــاليب التي يتم فيها تنفيذ الأحكام حيث  ،قوة التنفيذ الأجنبي

ط قوة التنفيذ في الدولة المطلوب إليها تنفيذه بعد توافر شــــرو  الأجنبيســــبل إكســــاب الحكم القضــــائي 

جاه من تيل تلح المواقف التي تتلخص بإتباا كل إلحتومن هنا توجب على الباحثة  الاعتراف ب ؟

ب بالتنفيذ )أســــــلو الأمر والذي يقتضــــــي  ،الدعوى الجديدة )أســــــلوب المراجعة(هما أســــــلوب  أســــــلوبين

 ة(نظام الدعوى الجديدة )أسـلوب المراجع :الأولالمبحث مبحثين ففي  إلىوتقسـم الفصـل ،  المراقبة(

  :نظام الأمر بالتنفيذ )أسلوب المراقبة( : المبحث الثانيما وأ

 :الأول المبحث
 نظاة الدعوى الجديدة )أسلو  المراجعة(

ن قضـي بمراجعة وفحص مضـمو ي تبني نظام إلىفي هذا الصـدد العديد من التشـريعات  تاتجه

نها ســـيادة الدولة المطلوب م ضـــمانبهدف  ،قبل تنفيذه )أســـلوب المراجعة( الأجنبيالحكم القضـــائي 

ب المطلتتناول الباحثة هذا المبحث من خلال مطلبين ففي ومن هنا ، (1) فيها القضــــائيالحكم نفيذ ت

مبررات نظام رفع  :المطلب الثانيأما  المراجعة(مضــــــــــمون نظام الدعوى الجديدة )أســــــــــلوب  :الأول

 .دعوى جديدة

                                                           

النظريـــــة العامـــــة فـــــي القـــــانون القضـــــائي الخـــــاص الـــــدولي القـــــانون القضـــــائي (. 2014الحـــــداد، حذيظـــــة الســـــيد )( 1)
 .57ص ،مرجع سابق، الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكاة الأجنبي وأحكاة التحكيم-الخاص الدولي
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 :الأول المطلب
 مضمون نظاة الدعوى الجديدة )أسلو  المراجعة(

عرف هذا النظام بنظام رفع الدعوى الجديدة في إن لترا وأمريكا ومراجعة الأحكام القضـــــــــــــــائية 

لأحكـام تنفيـذ اعنـد وقـد طبقتـ  بعض الـدول  ،حتى وإن كـانـت نهـائيـة قـاطعـة ،في فرنســـــــــــــــا ةالأجنبيـ

 (1) .ومن بينها القانون الإنجليزي والأمريكي ودول أخرى قد تأثرت بقوانينها ،ةالأجنبي

وإنمــا يجــب على صــــــــــــــــاحــب  ،ذاتــ  الأجنبيويعتمــد هــذا النظــام على أنــ  لا يتم تنفيــذ الحكم 

المصـــــلحة أن يقوم برفع دعوي جديدة أمام المحاكم الوطنية للمطالبة بحق  المكتســـــب في هذا الحكم 

دليل ذي ك الأجنبيحيث كان ينظر للحكم  ،وبدأ يتطور هذا النظام منذ القرن الثامن عشر ،الأجنبي

 Houlditchأشار إلي  اللورد وهذا ما  ،وأن  مجرد سبب للدعوى  ،قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها

V. Marquess of  بروجهام في قضــــــية مشــــــهورة وهي قضــــــية "Donegall 1934" في ســــــنة، 

وليي  ،هو قرينة بســــــــــــــيطة الأجنبي" في هذا البلد الحكم  :الأجنبيحيث قال وهو يت لم عن الحكم 

  .(2)دليلًا قاطعا علي المدين وإنما هو سبب للدعوى 

بحيث أصــــــــــــــبح يعتبر كدليل قاطع في الدعوى  ،الأجنبيالحكم  إلىوبعد ذلح تطورت النظرة 

)أي من القضـــاء  الدعوى من الجهات القضـــائية المحلية ههذ وحين يصـــدر حكم في ،(3)لثبوت الحق

  الإنجليزي ويشـــــــير الفق ،الأجنبيالوطني( فإن هذا الأخير هو الذي يكون قابلًا للتنفيذ وليي الحكم 

                                                           

ــــــدولي للمحــــــا م  (.2010) عبــــــد الحكــــــيم محســــــن ،عطــــــروم (1) اليمنيــــــة وتنفيــــــذ الأحكــــــاة الاختصــــــاص القضــــــائي ال
 .136ص، صنعاء، دار ال تب (.1)ط. الأجنبية

(2) Francis Taylor Piggott, The Law and practice of the courts of the United Kingdom relating to 

foreign judgments and parties out of the jurisdiction, 2nd ed, William Clowes Ltd, 

Londom,1114,p.24. 

ــــــانون الــــــدولي الخــــــاص )د.ت(. ممــــــدوح عبــــــد ال ــــــريم حــــــاف  ،عرمــــــوم (3) ــــــي  –الق ــــــارن الأردن  الجــــــزء الأول -والمق
 .320ص عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع (.1)ط.
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عتراف بالحكم يكمن في أن الحكم الصــــــــادر عن المحكمة المختصــــــــة يفرض على أن ســــــــند الإ إلى

 (1) .التزاماً في مواجهة المدعي بما قضى ب  الحكم أوالمدعى علي  واجبا 

المقـدم كـدليـل قـاطع في الـدعوى لا يقبـل إثبـات  الأجنبيويبنى على هـذا النظـام أن دور الحكم 

لأن المحــاكم الإنجليزيــة ليســــــــــــــــت محــاكم  ،القــانون  أوحتى وإن وجــد بــ  خطــأ في الواقع  ،العكي

لا يعتمد  ،ة التي أصــدرت الحكم كما أن القاضــي وفقاً لهذا النظامالأجنبياســتئنا ية بالنســبة للمحاكم 

عدالة وتراعي في إصداره قواعد ال ،كدليل قاطع القواعد الاختصاص الدولي الإنجليزي  الأجنبيالحكم 

 ،ع اها قد ضـــــــمنت للمدعى علي  إبداء دفءات التقاضـــــــي والتأكد من أنبمعنى مراعاة إجرا ،الطبي ية

وأن  ،وأن لا يكون قد صدر بناء على  ح ،وأن يكون نهائيا من وجهة نظر المحكمة التي أصدرت 

 (2) .لا يخالف النظام العام الإنجليزي 

دولة لى أن كل والذي ينص ع ،وتأســــــي هذا النظام على مبدأ ســــــيادة الدولة من حيث الشــــــكل

ة انتقاد يالأجنبولا يحق للمحاكم  ،حترام ســيادة جميع الدول الأخرى على أراضــيهاإذات ســيادة تلتزم ب

قوانين الحكومات الأخرى التي تقوم بتنفيذها داخل أراضيها ذلح أن حريقة السيادة هي الحق ال امل 

 (3) .يةهيئات خارج أودون أي تدخل من جهات  ،للهيئة الحاكمة وسلطتها على نفسها

                                                           

ـــــدولي القـــــانون القضـــــائي (.2004) حفظيـــــة الســـــيد ،الحـــــداد (1)  النظريـــــة العامـــــة فـــــي القـــــانون القضـــــائي الخـــــاص ال
ــــــدولي ــــــدولي وتنفيــــــذ الأحكــــــاة الأجنبــــــي وأحكــــــاة التحكــــــيم-الخــــــاص ال مرجــــــع ســــــابق،  الاختصــــــاص القضــــــائي ال

 .416ص
-43ص، دار النهضـــــة العربيـــــة (.1)ط. فقـــــه المرافعـــــات المدنيـــــة والدوليـــــة(. 2000) أحمـــــد عبـــــد ال ـــــريم ســـــلامة، (2)

44. 
 ،مطبعــــة ماسســــة الثقافــــة العالميــــة(. 1)ط. الأجنبيــــة ثــــار الأحكــــاة  (.1981) منــــذر كمــــال عبــــد اللطيــــف ،الت ريتــــي (3)

 .51ص ،بغداد
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 في بعض الدولحيث أن القضــــــــــــــاء  ،كاملة الأجنبييعترف بآثار الحكم  ،وعلى الر م من ذلح

وط توفر الشــــــــر  في حالةمن الناحية الموضــــــــو ية  الأجنبيلا يمكن  مراقبة صــــــــحة الحكم وروبية الأ

توجد  ا لمم ،تماما الأجنبيأن هناك دولا ترفض تنفيذ الحكم  إلىالشـــــــــكلية المتطلبة كما نشـــــــــير هنا 

 (1) .اتفاقية دولية نافذة تنتمي إليها ومن هذه الدول هولندا وبعض دول شمال أوروبا

يتطلب هذا النظام وجوب رفع دعوى جديدة من صــاحب المصــلحة أمام قضــاء الدولة ومن هنا 

 لأجنبياإذ يقـــدم الحكم  ،الأجنبيلغرض المطـــالبـــة بحقـــ  الـــذي يحتويـــ  الحكم  ،التنفيـــذ المراد منهـــا

وإن الحكم الوطني الذي يصــــدر بهذه الدعوى هو الذي يكون قابلا  ،بوصــــف  دليل إثبات في الدعوى 

 .مباشرة على الإقليم الوطني الأجنبيللتنفيذ فلا يجوز تنفيذ الحكم 

عندما يرفع دعوى جديدة أمام القضاء الوطني  الأجنبيفصاحب الحق المكتسب في ذلح الحكم 

ويمكن  ،انطلاقا من ف رة التمسح بمبدأ السيادة الإقليمي للدول ،بها الأجنبي للدول المراد تنفيذ الحكم

 (2) .وسيلة إثبات تخضع لتقدير القاضي الأجنبيأن يعتبر الحكم 

 ،لتنفيذه وبحســــب الدول التي تعتمد هذا الأســــلوب الأجنبيوموقف الدولة التي يقدم إليها الحكم 

ريق  بإمكان المدعى علي  إثبات العكي عن ط ،إثبات العكيتعتبر الحكم دليلا ظاهراً يقبل التي و 

ئـــذ ينظر وحين ،الطعن في التطبيق الخـــاطا للقـــانون  أوالطعن في الوقـــائع التي بني عليهـــا الحكم 

 نبيالأجالحكم  وحيث يعد ،وصــــــحت  ،القاضــــــي بموضــــــوا النزاا مرة أخرى لغرض التأكد من الحكم

                                                           

تنـــــــازا القـــــــوانين وتنـــــــازا الأول الكتـــــــا   -الأردنـــــــيالقـــــــانون الـــــــدولي الخـــــــاص  (.1996)  الـــــــب علـــــــي ،الـــــــداودي (1)
 .289-288ص. مرجع سابن، الاختصاص القضائي الدولي وتنفبذ الأحكام الأجنبية

دراســـــة مقارنـــــة بـــــين  :التعـــــاون الـــــدولي فـــــي تنفيـــــذ الأحكـــــاة الجنائيـــــة الأجنبيـــــة(. 2007) ســـــيف فـــــارس ،جمـــــال (2)
 .77ص، القاهرة ،. دار النهضة العربيةالقوانين الوضعية والقانون الدولي الجنائي
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وهـــذا مـــا أخـــذ بـــ  القـــانون  ،المـــدعي المحتج بـــالحكمبمثـــابـــة دليلا حـــاســــــــــــــمـــا لغرض إثبـــات حقوق 

 (1).ليزي جالإن

 زاانى لا يقبل إثبات العكي في الالمقدم كدليل قاطع في الدعو  الأجنبيالحكم  إلىبالنظر و 

 الحكمو  القانون  أومن أجل اســــــــــتصــــــــــدار حكم وطني قابل للتنفيذ حتى وإن وجد ب  خطأ في الوقائع 

صــــحة حيث يشــــترط ل ،عدة شــــروطتوافر طلب مع الدليل الحاســــم يتتطبيق هذا النظام  عند الأجنبي

وفقا لقواعد الاختصاص القضائي وأن تراعي  ،هذا الحكم أن يكون صادرا من محكمة مختصة دوليا

قواعد العدالة الطبي ية عند إصــــــــــداره من خلال احترام إجراءات التقاضــــــــــي وضــــــــــمان حقوق الدفاا 

ويكون حكمًا نهائياً حســــــــــــــب قانون الجهة المصــــــــــــــدرة ل  وأن لا يخالف النظام العام  ،للمدعي علي 

  .القانون بناء على  ح نحو  يكون قد صدر الوطني ولا

بتطبيق  وأوعلي  ليي للمدعى علي  الطعن بصــحة الحكم كدليل؛ ســواء بالطعن بصــحة الوقائع 

طنية ر شــروط شــكلية تضــعها تشــريعات  الو وإن على القاضــي الاعتماد على هذا الدليل بتواف ،القانون 

 (2) .لحماية السيادة

ا إنجلترا سكسونية التي تستوجب في مقدمتهبط هذا النظام بالقوانين الأنجلو يرتوفي ذات السياق 

عة فهذا الأســــــــــــــلوب يعتمد مراج ،الريام برفع دعوى جديدة أمام محكمة الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها

وفتح جميع عناصره للمناقشة من جديد كأن الدعوى عرضت من جديد أمام المحكمة  الأجنبيالحكم 

على أن يعتبر الحكم دليلا في الـــدعوى لا يقبـــل إثبـــات  الأجنبيللمطـــالبـــة بـــالحق الـــذي أقره الحكم 

                                                           

ـــــدولي فـــــي  (.2004) يحيـــــى ،عـــــادل (1) ـــــذوســـــائل التعـــــاون ال ـــــة تنفي دار النهضـــــة (. 1)ط. الأحكـــــاة الجنائيـــــة الأجنبي
 .10-9ص، العربية

 .153صمرجع سابق،  .(2007حجازي عبد الفتاح بيومي ) (2)
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العكي بل يمكن الأخذ ب  كســـــــــند أثناء النظر في الدعوى المقامة إثباتا للحق بما اشـــــــــتمل علي  من 

 (1) .وقائعالرائن وأثبت  من وقبينات 

القاضي الوطني الاكتفاء بالتحقق من توافر الشروط الخارجية دور ووفقاً لهذا النظام لا يقتصر 

بل يشـــترط بالإضـــافة لذلح مراجعة موضـــوا الحكم نفســـ  قبل إصـــدار الأمر بتنفيذه  ،الأجنبيللحكم 

من حيث ثبوت الوقائع  الأجنبيأي أن هذا النظام يخول للقاضـــــي إعادة دراســـــة مدى صـــــحة الحكم 

 وأالأمرين إمـــا الأمر بتنفيـــذ الحكم  أحـــدليتقرر على ضــــــــــــــوء ذلـــح تحقق  ،وتطبيق القـــانون عليهـــا

 (2).رفض 

يقتضــــــــي هذا الأســــــــلوب الريام بمراجعة وفحص  الأجنبيلية ولغايات تنفيذ الحكم وبصــــــــورة عم

وذلح عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة المختصــــة ،ن الحكم كموضــــوا للدعوى القضــــائية مضــــمو 

يث تقوم ح ،حكم منها لقبول تنفيذه اصـــــــــــــــداروطلب  الأجنبيفي الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم 

ها منتوافر شــــروط معينة في الحكم  إلىالمحكمة بمراجعة مضــــمون الحكم المقدم أمامها دون النظر 

والهدف من هذه العملية هو تأمين تمثيل الســيادة الوطنية للدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم ،الشــكلية 

وبموجب ، ذيةبالقوة التنفي وتنفيذه يعد اعترافا ل  الأجنبيعلى اعتبار أن الاعتراف بمضــــــــــمون الحكم 

 حق مراجعة الحكم في تقديره صـــلاحية ،حق المراقبة إلىالقاضـــي الوطني اضـــافة  يملحهذا النظام 

ويملح القاضي من خلال هذه الطريقة صلاحية تعديل الحكم  ،للوقائع وسلامة تطبيق  لقواعد القانون 

 (3) .الأجنبي

                                                           

، القـــــاهرة، دار الف ـــــر العربـــــي .شـــــر  قـــــانون المرافعـــــات .(2002عبـــــد الباســـــط ) ،جميعـــــيو  ،الشـــــرقاوي، عبـــــد المـــــنعم (1)
 .533ص

 .950ص، مصر ،دار ال تب القانونية .قضاء النقض في المرافعات .(2008شعلة، سعيد احمد ) (2)
 .48صمرجع سابق،  .قانون التنفيذ أحكاةشر   .(2005)العبودي،  باس  (3)
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أن  ،تنفيذ حكم في دولة  ير الدولة التي أصــــــــــــــدرت في يفهم من هذا النظام أن  كل من ير ب 

 والحكم الصــادر في موضــوا هذه الدعوى هو وحده ،يرفع دعوى قضــائية أمام الدولة المعنية بالتنفيذ

ســــند يمكن أن يســــتعين ب  قاضــــي هذه الدولة ك الأول الأجنبيأما الحكم  ،الذي يتمتع بالقوة التنفيذية

 (1) ب  الدول التي تدور في فلح التشريع الإنجليزي هذا النظام تأخذ  ،إثبات لا  ير

عدم الاكتفاء بالتحقق من توافر الشــــــــــروط الخارجية التي تأخذ بفي بعض الدول  ب  جرى العمل

ذلح مراجعة موضـــوا الحكم نفســـ  قبل إصـــدار الأمر  إلىبــــــــــــــــــل تشـــترط بالإضـــافة  ،الأجنبيللحكم 

 من حيث ثبوت الأجنبيقاضــــــي إعادة دراســــــة مدى صــــــحة الحكم البتنفيذه أي أن هذا النظام يخول 

 أولحكم الأمرين إما الأمر بتنفيذ ا أحدليتقرر على ضـــــوء ذلح تحقق  ،الوقائع وتطبيق القانون عليها

 (2) .لمعتمد في إنجلترا هذا الذي ينسجم مع نظام رفع الدعوى الجديدة ا ،رفض 

 :المطلب الثاني
 جديدةمبررات نظاة رفع دعوى 

دى إلى ظهور ثلاثــة إتجــاهــات ممــا أ المراجعــة،في كيذيــة الأخــذ بنظــام اختلفــت الآراء الفقهيــة 

حيث يملح القاضـــــي من خلالها  الشـــــاملة،أو يعتمد على المراجعة الواســـــعة  الأول:الإتجاه  مختلفة.

خالف إمكانية تعديل الشق الم وقائع  معسلطة واسعة في فحص الحكم وتأكد من صحت  وتثبت من 

وقد أخذت بهذا النظام بعض من الدول  ،من  بما يتناســـــــــــــــب مع النظام العام في دولة القاضــــــــــــــي

ن هذا الإتجاه تعرض ل ثير من الإنتقادات كون  يخلق نوعا من عدم الإنســــــــجام على إلا أالأوروبية 

التي تمي أيضــــا مصــــداقية المحاكم والقضــــاة مســــتوى إحترام ســــيادة الدول المصــــدرة لهذه الأحكام و 

                                                           

 .350ص . مرجع سابق،المدني العراقي الإثباتقانون  أحكاة(. 1991)  باس ،العبودي (1)
 .580صمرجع سابق،  (.2008)عبده جميل  ، صوب (2)
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بحيث ت ون  (1) المحدودة أوالمراجعة الضـــيقة  تبنى :الإتجاه الثانيالمصـــدريين لهذه الأحكام. بينما 

يد ما لتحدسلطات القاضي في هذا الإطار محدودة بحيث يقتصر دوره على فحص مضمون الحكم 

 لفرنســــي.اإذ كان مناســــبا لمنح  صــــيغة النفاذ أو الإمتناا عن التنفيذ وهذا الذي ســــار علي  المشــــرا 

ة راجعمفلا داعي للأخذ بال معينة،إذا توفرت شــــــــــروط شــــــــــكلية  يشــــــــــير إلى أن   :الثالثالإتجاه أما 

جة واســـــتبدال  بنظام  خر بح الرأي حول إلغاء نظام المراجعة الإتجاه بتوحيدهذا  الموضـــــو ية وتميز

عاون الدولي التمبادئ  تتنافى مع بالتاليو  ةالأجنبيأن نظرية المراجعة تهدم الريمة الدولية للأحكام 

راجعة نفسها بمقتضى نظرية المل منحت الصلاحيةعتبار أن بعض المحاكم قد إب ،في ميدان القضاء

 أصدرت الحكم.ة التي الأجنبيستئناف بالنسبة للمحكمة لاكمحاكم ا

بعض الأســــــباب التي جعلت القضــــــاء الذي وضــــــع نظام المراجعة يتخلى عن  لصــــــالح  اهذه إذ

 (2)لمنفذة ل ا ومبادئها احترام سيادة الدولة ويضمنة الأجنبينظام  خر جديد يسمح ل  بتنفيذ الأحكام 

ة نبيالأجفي التعامل مع الأحكام  ةيعود أســــاس هذه النظر ن  أصــــحاب هذا الإتجاه إلى أ ويشــــير

لأن الحكم الذي ســـيصـــدر  ،أن هذا الأســـلوب من الأســـاليب التي تحاف  على مبدأ ســـيادة الدولة إلى

أما من ناحية الواقع فهو نظام يعترف بالآثار ال املة  ،حكم وطني وينفذه هذا من الناحية الشــــــــــــــكلية

ة الحكم من الناحية الموضــــو ية عند توافر كون القاضــــي لا يســــتطيع مراقبة ســــلام ،الأجنبيللحكم 

 .الشروط الشكلية

وتســـتوجب القوانين الأنجلو ســـكســـونية في مقدمتها إنجلترا الريام برفع دعوى جديدة أمام محكمة 

ناصــــــــــــره وفتح جميع ع الأجنبيفهذا الأســــــــــــلوب يعتمد مراجعة الحكم  ،الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها
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للمناقشــــــــة من جديد كأن الدعوى عرضــــــــت من جديد أمام المحكمة للمطالبة بالحق الذي أقره الحكم 

لافات بين وبالتالي فالاخت ،على أن يعتبر الحكم دليلا في الدعوى لا يقبل إثبات العكي،  الأجنبي

لمفا يم ا فروق فيالوتتراوح ما بين  ،ويصــــعب حصــــرها ،الأنظمة الأنجلوســــكســــونية واللاتينية عديدة

وســـكســـونية فالأنظمة الأنجل ،تباين شـــديد في التأصـــيل والتعامل مع المشـــكلات القانونية إلىالقانونية 

ة عدم بل تتولى المحاكم تلح المهمة في حال ،لا تعتمد على إصدار السلطة التشري يّة لقواعد قانونية

 .(1) وجود قواعد تشري يّة

ومن الطبيعي بموجب نظام المراجعة أن يســتلزم رفع دعوى جديدة للمطالبة بالحق المدني الذي 

والهدف  ،عكيالدليلًا في الدعوى لا يقبل اثبات  الأجنبيعلى أن يعتبر الحكم  ،الأجنبيأقره الحكم 

النظام حيث أن  في  ،من وراء اتباا هذه الطريقة الحفا  على ســــــــــــــيادة الدولة من حيث الشــــــــــــــكل

 لا يقلّ عن فحكم ض  ،دور القاضي صريح  يكون   ،كما في إنجلترا وأميركا ،القضائي الإنجلوسكسوني

مرتبة القانون وهو ملزِم  ل افة المحاكم في الوقائع المشــابهة مســتقبلًا باعتباره ســابقةً قضــائيةً. وترتيباً 

مع كل ما يحيط بهذا المقام من  ،امنجد أنّ للقضــــــــــــــاة مقام  ر يع  جداً في ذلح النظ ،على هذا الدور

 (2) .وكذلح التزامات ،ميزات

مييز بين أننا نســـــتطيع الت إلا ،ةالأجنبيتجاه تنفيذ الأحكام القضـــــائيّة إوأمام هذا المســـــلح المتبع 

ي تنطوي تحتها والت ،المدرســـة التقليدية الإنجليزية :مدرســـتين رئيســـتين في الأنظمة الأنجلوســـكســـونية

الســوابق  -يةبصــفة أســاســ-التي تتبع  ،هونج كونجك والمســتعمرات البريطانية الســابقةدول ال ومنولث 

لتزام رية الإنجليزية التقليدية على نظالقضائيّة التي تصدر عن القضاء الإنجليزيّ وتعتمد المدرسة الإ
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ا لتنفيذ الأحكام القضـــــــائيّة   ة والتي تقضـــــــي بأن الأصـــــــل هو تنفيذ الأحكامالأجنبيبوصـــــــفها أســـــــاســـــــً

بق ولا بد من الوفاء ب  وتشـــــــــترط الســـــــــوا ،ة باعتبارها التزامًا على المحكوم ضـــــــــدهالأجنبيالقضـــــــــائيّة 

أن ت ون المحكمة  :أولًها ةالأجنبيأربعة شــــروط لتنفيذ الأحكام القضــــائيّة  القضــــائيّة الإنجليزية توافر

 (1) .المقصود ب  هنا هو الاختصاص الدوليّ والاختصاص  ،مختصة بنظر الدعوى 

اص اختصــ :وهو شــرط يحظى بعناية بالغة لدى محاكم الأنجلوســكســونية. فالاختصــاص نوعان

ة تختص بنظر المنازعة؛ بســــــــــــــبب وجود المال محل النزاا داخل الأجنبيكانت المحكمة  إذاعينيّ 

ة مبنيًا على توطن المدعى الأجنبيكان اختصـــاص المحكمة  إذااختصـــاص شـــخصـــيّ  أو ،أراضـــيها

ناء على ثبت أن  قد صــــــــدر ب إذا الأجنبية فلا يقبل تنفيذ الحكم الأجنبيوجوده داخل الدولة  أوعلي  

لأن  ةالأجنبيلم يكن داخل أراضـــي الدولة  -محل المنازعة-ثبت أن المال  إذا ،الاختصـــاص العينيّ 

 .على جنسية المدعى علي  المدرسة الأنجلوسكسونية لا تعرف ضابط الاختصاص المبنيّ 

قضــــــــــ  نأن يكون الحكم المطلوب تنفيذه نهائيًا ويقصـــــــــــد بالحكم النهائّي الحكم الذي لا يمكن  -ثانيًا

 .بواسطة المحكمة التي أصدرت 

ا  طرافأهم نفي  الأجنبيطلــب تنفيــذ الحكم  أوعتراف دعوى الإ أطرافيشــــــــــــــترط أن يكون  -ثــالثــً

لحكم الدعوى بطلب تنفيذ ا أطراففلا يســـــــمح لغير ، ة التي نتج عنها الحكم الأجنبيالدعوى 

 .الأجنبي

 (2) .أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه حكمً بإلزام المدين بأداء مبل  مقطوا من المال :رابعا
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ولابد من التأكيد على أن نظام المراجعة قد تأثر تأثيرًا واضـــــــحا بنظرية الالتزام المعمول بها في 

 ،يءة التي تلزم المدين بعمل شالأجنبيفالأصل أن الأحكام القضائيّة  ،الأنظمة الأنجلوسكسونيةظل 

من بين و  ،إعطاء شيء  ير مبل  من النقود لا يقبل تنفيذها في تلح الدول أومتناا عن عمل الإ أو

مجرد من كل قيمة خارج نطاق البلد التي  الأجنبيالمبررات التي أبداها مايدو هذا النظام أن الحكم 

فمصــــــــدر هذا النظام "نظام الدعوى" إنجليزي المنشــــــــأ وقد أخذت ب   ،صــــــــدر فيها الحكم القضــــــــائي

 ة انتقادات منمجموعة من الدول ر م قلتها خاصــــة الأنجلو ســــكســــونية؛ ل ن هذا النظام تعرض لعد

أمام  دمن صـــــــــــــــدر ل  أن يبدأ دعوت  من جدي وبالتالي إجبار ،ريمت ول الأجنبيلحكم ل أبرزها إن اره

 أســـلوب جديد وأكثر نجاعة هو أســـلوبالتي تبنت ا ببعض التشـــريعات ذوهذا ما ح ،القضـــاء الوطني

 (1) المراقبة

إلا أن الباحثة تعتقد ان  عندما يمنح القاضــــــــي الوطني المعني بتنفيذ الحكم الأجنبي صــــــــلاحية 

إعادة النظر في الحكم وفحصـــــ  والتحقق من وقائع  فإن ذلح لا يمي بســـــيادة الدولة التي أصـــــدرت 

الحكم. إذ أن القاضـــــــــــي لا يقوم إلا بالتحقق من مضـــــــــــمون الحكم دون إجراء اي تعديل علي  وذلح 

 القاضي.ب  في دولة  لالمعمو مان أن تطبيق  لا يتعارض مع النظام العام لض

 ،ا الأسلوبريعين اتباا هذي والعراقي فقد استبعد كل من التشردنأما بالنسبة لموقف المشرا الأ

لقاضـــــي ولا يعطي ل ،يعهاجم الأجنبيويعترف بآثار الحكم  ،رض موضـــــوا النزاا مرة أخرى تعكون  ي

 سلامة الحكم من الناحية الموضو ية. راقبةلمأية فرصة 
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 :الثاني المبحث
 نظاة الأمر بالتنفيذ )أسلو  المراقبة(

تنفيذ ي بأن يقضــــــ نحو اتجاه الأجنبيفي تنفيذ الحكم اتجهت بعض من النظم القانونية الحديثة 

 لحكم وإلزاما يعني وضــــع  موضــــع التنفيذ في  ير الدولة التي صــــدر فيها الأجنبيالحكم القضــــائي 

ولا ترى أن في امتثــالهــا للتنفيــذ مــا يتعــارض مع  ،للمــدعي عليــ بــأداء مــا حكم  ار المــدعى عليــ  جب

إلا أنها ترى أنها وإن كانت ملزمة بالتطبيق إلا أن  لابد من إجراءات شـــكلية يمر بها تنفيذ  ،ســـيادتها

ر بالتنفيذ نظام الأم تعالج الباحثةومن هنا  ،وهي متفاوتة في مســــتوى هذه الشــــكلية،  الأجنبيالحكم 

 ،ذمضــــمون نظام الأمر بالتنفيتناولت ب    :الأولالمطلب من خلال مطلبين ففي  )أســــلوب المراقبة(

  :مبررات الأخذ بنظام الأمر بالتنفيذ)المراقبة(تناولت ب   :المطلب الثانيوأما 

 :الأول المطلب
 مضمون نظاة الأمر بالتنفيذ

المعتادة  وفق الإجراءاتى ويقضــي برفع دعو  ،بية والعربيةو ور أ لب الدول الأهذا النظام اتبعت  

قـــد صـــــــــــــــــدر  الأجنبيلتتـــأكـــد من أن الحكم  الأجنبيفتقوم المحكمـــة بفحص الحكم  (1)  ،في البلـــد

ر أن الدول  ي ،الأجنبيوبعد أن تتحقق من ذلح تصــدر حكما جديدا يقضــي بتنفيذ الحكم  ،صــحيحاً 

ن فمن هذه الدول م ،الأجنبيالســــــــلطة التي تمنحها لقضــــــــائها لفحص هذا الحكم  ىتنقســــــــم حول مد

توســـع من من ســـلطات القاضـــي وتعطي  الحق في مراجعة الحكم الأجنبي ، ومنها من تحد من هذه 

ويعّد  ،متبعة في ذلح نظام المراقبةالسلطات وتقصر دور القاضي على مراقبة الحكم مراقبة خارجية 

 ،ردنوهو أيضــــــاً الأســــــلوب المتبع في الأ ،بعض الدولمن الأســــــاليب الســــــائدة في  أســــــلوب المراقبة
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مطلوب قضاء الدولة ال إلىويقوم هذا النهج بأن يلجأ الشخص الذي لدي  حق مثبت في حكم أجنبي 

ة الحكم بمثاب الأجنبيوبصـــــــــــــدوره يصـــــــــــــبح الحكم  ،لغرض الحصـــــــــــــول على أمر تنفيذ ،التنفيذ منها

 (1) .الوطني

تينية ة في دول المدرســـــة اللاالأجنبيوعلى الر م من ذلح حيث يختلف تنفيذ الأحكام القضـــــائيّة 

وتتفاوت درجة التباين بين دول المدرســـــة اللاتينية لأســـــباب عدة؛ ومن القواســـــم  ،أخرى  إلىمن دولة 

عد تشـــــري يّة ا ة عبر قو الأجنبيالمشـــــتركة لدول المدرســـــة اللاتينية هي تنظيم تنفيذ الأحكام القضـــــائيّة 

من قانون المرافعات ( 509)تحدد بشــكل واضــح شــروط تنفيذ تلح الأحكام. ففي فرنســا تتولى المادة 

كما أن دول  ،ة داخل الجمهورية الفرنســـــــــــيةالأجنبيالفرنســـــــــــيّ تحديد كيذية تنفيذ الأحكام القضـــــــــــائيّة 

وق المكتســـــبة  رة حماية الحقف إلىة الأجنبيالمدرســـــة اللاتينية تســـــتند في تنفيذها للأحكام القضـــــائيّة 

 إذاام إلا فلا يتم هدر تلح الأحك الأجنبيللأفراد وتوقعاتهم المشــروعة التي بنيت على صــدور الحكم 

حكام الاســــــــــــــمحت بتنفيذ و  عتداء على النظام العامإ  أوترتب على تنفيذها مســـــــــــــــاس بحقوق الأفراد 

حكام التي كالأ ،دفع مبل  من النقود بشــــــــــيء  خر  يرالمدعي علي  ة والتي تلزم الأجنبيالقضــــــــــائيّة 

الامتناا عن عمل شـــيء ل ن الاختلاف يظهر في الشـــروط التي  أوبعمل شـــيء المدعي علي  تلزم 

في  ،تطلبها قوانين كل دولة لتنفيذ الأحكام بها. فالقانون الألمانيّ لا يتطلب شــــــــــــــرط المعاملة بالمثل

اشـترط عدم وجود الغح نحو الاختصـاص قبل تنفيذ الحكم  إلىحين ذهبت محكمة النقض الفرنسـية 

 (2) .داخل فرنسا الأجنبي

                                                           

 .153صمرجع سابق،  .(2007حجازي عبد الفتاح بيومي ) (1)
 .558صمرجع سابق،  .(2002عبد الباسط ) ،جميعيو  ،الشرقاوي، عبد المنعم (2)
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نفيذ صيا ة قواعد موحدة لت إلىولعل هذا التباين في الشروط هو ما دفع دول الاتحاد الأوروبّي 

عبر  ،دول الاتحاد الأوروبيّ في أراضـــــــي دولة عضـــــــو أخرى  أحدالأحكام القضـــــــائيّة الصـــــــادرة من 

مستخدمة مفهوم الثقة المتبادلة بين دول الاتحاد  .2014المعدل الذي صدر عام  1توجي  بروكسل 

Mutual Trust (1) .بوصف  أساسًا لتنفيذ الأحكام القضائيّة الأوروبيّة 

ن ة الصادرة مالأجنبيالمعدل لا يشمل تنفيذ الأحكام القضائيّة  1ومع ذلح فإن توجي  بروكسل 

قوانين  قائمة داخلاللتلح  تنفيذادولة خارج الاتحاد الأوروبيّ لتظل مشــــــــــــــكلة تباين القواعد المنظمة 

 .دول الاتحاد

الممل ة  كما هو الحال في ة بواســـــــــطة نظام الأمر بالتنفيذالأجنبيويتم تنفيذ الأحكام القضـــــــــائيّة 

 لىإيجــب على طــالــب التنفيــذ التوجــ   حيــث ونيوزيلنــداالمتحــدة والولايــات المتحــدة وكنــدا وأســــــــــــــتراليــا 

ويقتصــــــــــــــر دور  لتنفيذ الحكم. ي دائرتها؛ ليقدم طلبًاف الأجنبيالتي يراد تنفيذ الحكم البداية المحكمة 

صــحت ؛ التطرق ل أودون التعرض لموضــوا الحكم الشــكلية شــروط الالقاضــي على التحقق من توافر 

اكم على اعتبار أن تلح مسألة متروكة لمح الأجنبيبطلان الحكم  إذ إن دعوى التنفيذ لا تتسع لبحث

ط شـــــــح حول توافر شـــــــرو وجود لقاضـــــــي ل تبينومحكومة بنصـــــــوص قانونها فإذا  الأجنبيبلد الحكم 

نجح المنفذ ضـــــــده في إثبات عدم توافر تلح الشـــــــروط؛ وجب رفض طلب التنفيذ عدا ذلح  أوالتنفيذ 

شـــأن   ،تنفيذه لصـــيغة التنفيذية ليتما الأجنبيالحكم  ويكتســـب ،ذيحصـــل طالب التنفيذ على أمر التنفي

 (2) .في ذلح شأن أي حكم قضائيّ 

                                                           

 .970صمرجع سابق،  .(2008شعلة، سعيد احمد ) (1)
 .48صمرجع سابق،  .قانون التنفيذ أحكاةشر   .(2005)العبودي،  باس  (2)
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المراد  القضاء الوطني للدول إلى الأجنبيويراد ب  لجوء صاحب الحق الثابت بالحكم القضائي 

لطــة فت ون للســــــــــــــ ،الأجنبيتنفيــذ الحكم بهــا عن طريق مــا يعرف بطلــب الأمر لتنفيــذ ذلــح الحكم 

  لتقوم بعد ذلح إما منح الأجنبيالقضـــــــــائية مهمة النظر في مدى توافر شـــــــــروط معينة بذلح الحكم 

 .أوعدم الاستجابة للطلب الأمر بالتنفيذ فيرفض ،فينفذالتنفيذية الصيغة 

ل ن   ،يةكما في الدول العرب ،هذا الصـــدد فدورض القضـــاة كبير  في النظام القضـــائي اللاتينيفي و 

واقع أن فال ،فبينما لا يعترف هذا النظام بالاجتهاد القضـــــــــــائي مصـــــــــــدراً للقانون  ،دور   ير صـــــــــــريح

تجاه معين يجعل منها مصـــدراً من مصـــادر القانون من الناحية العملية. ااســـتقرار أحكام القضـــاة في 

  نأ ماب  ،فهي تلتزم بها عملياً  ،ر م أنها  ير ملزمة للمحاكم قانوناً  ،1فتلح الســــــــــــــوابق القضـــــــــــــــائية

لح حتى استقرّ التفسير على ذ ،ثم أخذت ب  محكمة  أخرى  ،حل  ما أوتفسير  إلىالمحكمة توصلت 

 .(2) فلا حاجة لابتداا تفاسير أخرى لمجرد التغيير ،النحو

 قبل هذا الاتجاهيو  تقديم القرار القضــائي للمحكمة المختصــة لتنفيذه عندوعلى الر م من اعتباره 

تبين  ذاإبشـــــرط أن تقوم المحاكم الوطنية بفحصـــــ  أولًا ثم إصـــــدار أمرها بتنفيذه  الأجنبينفيذ الحكم ت

                                                           

الســــوابق القضــــائية هــــي مجموعــــة مــــن القــــرارات القانونيــــة الســــابقة التــــي كتبتهــــا المحــــاكم والهيئــــات القضــــائية المماثلــــة  (1)
فــــي البــــت فــــي فــــي ســــياق البــــت فــــي القضــــايا، والتــــي تــــم فيهــــا تحليــــل القــــانون باســــتخدام هــــذه القضــــايا لحــــل الغمــــوض 

أو الســـــابقة القضـــــائية وتعنـــــي المبـــــدأ الـــــذي « الســـــوابق القضـــــائية»القضـــــايا الحاليـــــة. وتضســـــمى هـــــذه القـــــرارات الســـــابقة بــــــ 
ــــزي ومــــن تبعــــ  المصــــدر الرســــمي  ــــي القــــانون الانجلي ــــل هــــذه القــــرارات الســــابقة ويعتبــــر القضــــاء ف ــــ  القضــــاة بمث ــــزم ب يلت

أساســـــ  قـــــانون قضـــــائي إذ يت ـــــون مـــــن مجمـــــوا الســـــوابق التـــــي حكمـــــت بهـــــا للقاعـــــدة القانونيـــــة فالقـــــانون الانجليـــــزي فـــــي 
ـــــر قاعـــــدة  ـــــي حكمـــــ  تعتب ـــــي أخـــــذ بهـــــا القاضـــــي ف ـــــة  يمـــــا عـــــرض عليهـــــا مـــــن أقضـــــية، فالقاعـــــدة الت المحـــــاكم الانجليزي

ــــــــيهم ــــــــع إل ــــــــي ترف ــــــــي المنازعــــــــات الت ــــــــة القضــــــــاة احترامهــــــــا وتطبيقهــــــــا ف ــــــــى بري ــــــــة يجــــــــب عل انظــــــــر: تنــــــــا وا،  ؛قانوني
 .79، الإسكندرية، منشأة المعارف، صظرية العامة للقانون الن. (1999سمير)

 تنــــــاوع القــــــوانين والاختصــــــاص القضــــــائي الــــــدولي و ثــــــار(. 1994ريــــــاض، فــــــااد عبــــــد المــــــنعم، وراشــــــد، ســــــامية )( 2)
 .453ص، مرجع سابق، الأجنبية الأحكاة
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 ةام وطريقهذا النظ ةفإذا كانت الدول قد اتفقت حول ما ي ،لها توافر الشــــــــــروط التي يتطلبها القانون 

 .إلا أنها اختلفت في أساليب تنفيذه ،عمل 

ونجد في ذات الســـــــياق أن بعض الدول وســـــــعت من صـــــــلاحيات القاضـــــــي عند مراقبت  الحكم 

وهناك من قيدت ســـلطات القاضـــي بمراقب شـــروط  ،متبعة بذلح أســـلوب المراجعة الأجنبيالقضـــائي 

الأخذ  لىإفي حين ذهبت بعض الدول  ،متبع أســـلوب المراقبة الأجنبيوعدم المســـاس بالحكم  ةمعين

 (1) .المحدودة ةالعام ةبأسلوب المراجع

عض لب الأجنبيوبموجب هذا النظام يعطى القاضــــــــي الوطني حق مراقبة مدى اســــــــتيفاء الحكم 

كأن يكون صـادراً عن محكمة مختصة  ،لصـحت  من وجهة النظر الدوليةاللازمة الشـروط الاسـاسـية 

المقارنة  التشــــريعاتوقد يعطي القانون في بعض  واتبعت في شــــأن  الاجراءات القضــــائية الصــــحيحة

و ي  يعطى القاضــــــــــي حق المراجعة  ،للقاضــــــــــي الوطني انتهاج أســــــــــلوب المراجعة العامة المحدودة

 ،الأجنبيلا أن  لا يملح صــــــلاحية تعديل الحكم إ ،العامة المحدودة لموضــــــوا الحكم بصــــــفة شــــــاملة

 (2). في هذه الحالة الأجنبيوإنما يكون ل  صلاحية رفض تنفيذ الحكم 

 نظام المراقبة يبقى من أبرز الأســـاليب المعتمدة أوأن نظام الأمر بالتنفيذ " إلىوينبغي الإشـــارة 

ة فهو ثاني الأنظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال ويعتبر نظام الأمر الأجنبيفي تنفيذ الأحكام 

ل تأخذ ب  فرنســـــــي الأصـــــــ بالتنفيذ النظام الأكثر قبولا لدى مختلف النظم القانونية المقارنة وهو نظام

...  ،الممل ة المغربية وجمهورية مصــــــــــــــر العربية والجزائرالأردن والعراق و منها  ،الدول المتأثرة ب 

 كتساب الا يتمتع بالقوة التنفيذية في إقليم الدولة إلا بعد  الأجنبيوالمقصود من هذا النظـام أن الحكـم 

                                                           

 .350ص . مرجع سابق،المدني العراقي الإثباتقانون  أحكاة(. 1991)  باس ،العبودي (1)
، روتيـــــب، منشـــــورات الحلبـــــي الحقوقيـــــة، الجـــــامع فـــــي القـــــانون الـــــدولي الخـــــاص(. 2009) وســـــفي ديســـــع، البســــتاني (2)

 .698ص
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ى نظـام الأمر بـالتنفيـذ في قـانون تنفيـذ الأحكـام من المحـاكم الوطنيـة الأمر بـالتنفيـذ ويصــــــــــــــطلح عل

ــــــــــــــــة الأجنبية بتذييل الحكم الأجنبي تنفيذ  الذي يقصــد ب  حســب مقتضــيات قانون  ،بالصــيغة التنفيذيـ

ة على من أجل إضـــــــفاء القوة التنفيذي تجاه إليهاالإة تلح الاحكام القضـــــــائية التي يتم الأجنبيالأحكام 

 (1). "بلد التنفيذ المراد تنفيذه في الأجنبيالحكم 

ب   تالذي اخذأسلوب المراقبــــــــــــة  إلى انتقل الذي اتخذ أسلوب المراجعة ثمو  وبهذا النظام السائد

 الأجنبيم والتشريعات العربية ووفقا لهذا النظام فإن الحكالإنجليزي النظم القانونية اللاتينية كالتشريع 

أن القاضـــــــــي  مفادهمحتوى هذا الأســـــــــلوب و  ،بالتنفيذالأمر بالقوة التنفيذية إلا بعد شـــــــــمول  لا يتمتع 

 حتى يتأكد من أن ،من حيث الموضـــــواو  من حيث الشـــــروط الشـــــكلية الأجنبيالوطني يراجع الحكم 

 (2). سليمالقاضي الذي أصدر الحكم قد فصل  ي  على وج  

المتعلق  1964( 38) جانفي 7في حكمها الشهير الصادر في و  محكمة النقض الفرنسية" ونجد أن

ي الذي يقصــد ب  أن القاضــ ،وانصــرفت عن أســلوب المراجعة مايدة لأســلوب المراقبة ،بقضــية مترر

الوطني لا يأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر عدة شــــــــــــــروط لازمة لصــــــــــــــحة الحكم من الناحية 

  :تم حصر هذه الشروط  يما يليو  دون المساس بالموضوا ،الشكلية

 الحكم.ة مختصة بإصدار جنبيالأضرورة كون المحكمة  -

 .ةالأجنبيسلامة المرافعة التي أتبعت أمام المحكمة و  صحة -

 .تطبيق القانون المختص طبقا لقواعد تنازا القوانين الفرنسية -

                                                           

ــــســــاس تطبأ(. 2007) عــــلال، قاشــــي (1) ــــى الاول حــــول  ني ــــوطني الملتق ــــاة القاضــــي ال ــــزه ام ــــي ومرك ــــانون الاجنب الق
 .11، صالجزائر، الا واط ، جامعةالأجنبيالقانون  نيتطب

ــــواني (2) ــــدولي الخــــاص و (. 1974) ماجــــد، الحل ــــانون ال ــــو أالق ــــانون الك ــــي الق ــــه ف ، تيــــال و ، جامعــــة ال ويــــت، تييحكام
 .346ص
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 .عدم وجود أي  ح نحو القانون  -

 ."أن يكون الحكم متوافقا مع النظام العام الدولي -

ومن مميزات هذا النظام هو احترامـــــــــــــ  لســـــــــــــيادة الـــــــــــــدول المصدرة لهذه الأحكام التي تستدعي 

 وإعطاء الأمر بتذييل  بالصــيغة التنفيذيـــــــــــــــــة بمجرد احترام  الأجنبياســتربال القاضــي الوطني للحكم 

 (1) ،التي اتفق الفق  الدولي حولها ،مجموعة من الشروط اللازمة لصحة الحكم من الناحية الدولية

بمنح يســــمح  لأن  ،ولعل المرونة التي يتســــم بها نظام المراقبة أيضــــا جعلت  البية الدول تتبناه

بمجرد أن يقوم القضـــــــــاء بفحص هذه الأحكام دون التصـــــــــدي  الأجنبية،للأحكام الصـــــــــيغة التنفيذية 

ــــ  القضاء  ــــل فيـ  أي أن  كما سبق لنا الذكر يكتفي بمراقبة مدى ،الأجنبيلموضوا الدعوى الذي فصـ

 .لبعض الشـروط الأساسـية اللازمة لصحت  الأجنبياستيفاء الحكم 

ــذه  ل ن هل يقف دور القاضي الوطني المطلوب من  الأمر بالتنفيذ عند حد التحقق من توافر هـ

يث الواقع والقانون مراجعة الحكم من ح إلىأكثر من ذلح أي يمتد  إلىالشــــــــــروط؟ أم أن عمل  يمتد 

 ؟الفصل في الحكم موضوا النزاامن أجل التحقق من أن القاضي مصدر الحكم قد أحسن 

الفق  والعمل القضــــــــائي على  ما بين كل من مانقســــــــإ نجد ان هنالح عن هذا الســــــــاال وللاجابة

موضــوا  الأجنبييقتصــر دور القاضــي الوطني على المراقبة الخارجية للحكم بحيث  ،مســتوى الدول

الأمر بالتنفيذ وهو الذي تأخذ ب   البية الدول؛ أما الثاني فيتجاوز حد مراقبة الشــــــروط الدولية لتنفيذ 

مراجعة موضــــــــــوا الحكم ذات  حيث ظهر دور القاضــــــــــي الوطني في هذا النظام  إلى الأجنبيالحكم 

يذهب و  ،لتنفيذقبل إصــــــدار الأمر با الأجنبيفي الحكم الموضــــــو ية على مراقبة عدد من الشــــــروط 

تســــــبا حقا مك يبقى الأجنبيأن حجية الأمر المقضــــــي ب  للحكم  إلىأنصــــــار نظام المراقبة الخارجية 

                                                           

ـــــي الخضـــــير، (1) ـــــلاح والحصـــــينان، ،احمـــــد عل ـــــي ف ـــــذ الأحكـــــام والأوامـــــر القضـــــائية  .(2021) عل ـــــة لتنفي الشـــــروط الإجرائي
 .154ص، (1( ا)10مج) ،الدولية للقانون المجلة  .الأجنبية وفقًا لقانون المرافعات ال ويتي
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حكم إما أن يأمر بتنفيذ ال :كما أن القاضـــــي الوطني يبقى مخيرا أمام أمرين ،يســـــتدعي احترام  دوليا

ــــــــق في ،يرفض  في حالة عدم استيفائ  الشروط السالفة الذكر أو الأجنبي تغيير  أي أن  لا يملح الحـ

 (1). الأجنبيمحتوى الحكم 

 :الثاني المطلب
 مبررات الأخذ بنظاة الأمر بالتنفيذ)المراقبة(

كان من بين المبررات للأخذ بهذا النظام أن أســــــــــــــلوب الأمر بالتنفيذ اعتمد على ف رة أن تنفيذ 

ما عرف   ومع ،التجارة بين الدول ة كفيل بتشـــــــــــــجيع العلاقات الاقتصـــــــــــــادية وانتعامالأجنبيالأحكام 

العالم اليوم من تطور في وســائل النقل والاتصــال الذي ســهل الترابط بين الأفراد والتعامل  يما بينهم 

امل جعل من التع ،حاجات الدول المتزايدة لتنمية بلدانها عن طريق تشــــــــــــــجيع الاســــــــــــــتثمارل وتلبية

حمايت  وتطويره وتنشــــــيط  عن طريق توفير الاقتصــــــادي عصــــــبا هاما لتطوير الأمم يســــــتوجب مع  

حق ولأن صــاحب ال ،ضــمانات قضــائية ناجحة تضــمن ل ل شــخص حق  بمناســبة تعاملات  التجارية

فإن الدول  ،وقد يحدث أن يصــــدر ل  حكم في دولة ويســــتوفي حق  في بلد  خر ،ينتقل من بلد لآخر

 .ا لتحقيق هذه الغايةمما يجعلها تتعاون  يما بينه ،تعمل على مراعاة هذا الجانب

فإن  ،(2) م حياة المجتمعاتيظيأتي في ســــــــــــياق تن ومن بين المبررات أن اتباا هذا الأســــــــــــلوب

ال افة ويعبر  ىإلوســـيلة تشـــري ية تتوج  بالخطاب  ،ىالأول ،وســـيلتين إلىالدول تلجأ في ســـبيل ذلح 

فهي وســـــيلة قضـــــائية يقصـــــد بها حســـــم المنازعات التي تنشـــــب بين افراد  ،اما الثانية ،عنها بالقوانين

                                                           

ــــمحمــــد ول، المصــــري  (1) ــــمــــدى تــــلازم النظــــرة الالزام(. 2008) دي ــــي امــــام القاضــــي  ةي ــــانون الاجنب ــــى قاعــــدة الاســــناد والق ال
 .246، ص35د العد، والقانون  عةيمجلة الشر ، الوطني

العامــــة والحلـــــول الوضــــعية فـــــي تنــــاوع القـــــوانين المبــــادع -القــــانون الـــــدولي الخــــاص .(1997) الهــــداوي، حســــن (2)
 .158صمرجع سابق،  .دراسة مقارنة: القانون الأردني
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ولما كانت الحياة الاجتما ية والاقتصــــــــــادية للدولة لم تعد  القضــــــــــائية.معينين ويعبر عنها بالأحكام 

وعلي   ،خرى الحدود لتتصل بحياة الجماعات الأ صبحت تتعدى هذهأبل  ،محدودة بحدودها السياسية

  طبيقتامكانية بلم يقترن ذلح الصـــدور  إذاي شـــيء حكام القضـــائية لا يعنالأفأن مجرد صـــدور هذه 

مام حالة من أمر كذلح فأننا ســوف ن ون ما كان الأ وإذا ،خرى أامام محاكم دولة  أوخرى أفي دولة 

ا بين مــ يوفقن أوالــذي يحــاول  ،هــذا القــانون  مفــادالتفــاعــل المشــــــــــــــترك  يمــا بين القوانين. وهــذا هو 

حاجة المعاملات الدولية والمحافظة على مصــــالح الافراد الخاصــــة الدولية عبر الحدود من عتبارين إ 

 (1). خرى أدة الدولة على اقليمها من ناحية وسيا ،ناحية

ن تعترف أالتي ســـــــــارت وفقا لنظام المراقبة  عتبارين لم تشـــــــــأ التشـــــــــريعاتوتو يقاً بين هذين الإ

وانما توســــط  ،ن ين ر علي  كل قيمةأولا  ،بصــــفة مطلقة وينزل  منزلة الحكم الوطني الأجنبيبالحكم 

خضــاع  للرقابة من قبل القضــاء الوطني تحت مجموعة من الشــروط إفســمحا بتنفيذه مع  ،مرفي الأ

وهذا كل  مكرس لمصــــــــــــلحة  ،الأجنبيطار الخارجي للحكم لإتلامي ا )خارجية(هذه الشــــــــــــروط هي 

دار تلح صــإقد راعت المعايير اللازمة في  ة للتحقق من انهاالأجنبيالحكم الصــادر من تلح المحاكم 

 (2) .حكام القضائيةالأ

ة الحصـــــول على قرار من المحاكم الأجنبيحكام ن المشـــــرا اشـــــترط لأجل تنفيذ الأأبمعنى اخر 

حكاماً لا أذلح ان هناك  (3)  ،نفي الوقت مطلباً سيادياً ويمثل في  ،صلًا عاماً أوذلح يمثل  ،الوطنية

عي حيث انها قد تســـــــتد ،لا بعد التأكد منها وعرضـــــــها على القضـــــــاء الوطنيإ يمكن ان ترتب  ثارها

                                                           

 .78ص، بغداد ،دار الحكمة للطباعة والنشر .الدولي التحكيم التجار   .(1992) سامي، فوزي محمد (1)
 .164صمرجع سابق،  (.2006) محمد كمال ،فهمي (2)
تنـــــــازا القـــــــوانين وتنـــــــازا الأول الكتـــــــا   -الأردنـــــــيالقـــــــانون الـــــــدولي الخـــــــاص  (.1996)  الـــــــب علـــــــي ،الـــــــداودي (3)

 .96ص. مرجع سابن، الاختصاص القضائي الدولي وتنفبذ الأحكام الأجنبية
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 ،ل تنفيذهاجأاســـتخدام القوة( من  إلىجراءات تنفيذية معينة )قد تســـتدعي على ســـبيل المثال اللجوء إ

لحكم من ذلح مكن المشــرا الوطني االتخذيف لذلح وب ية  ،بســيادة الدولةوهذه تمثل مســاســاً جوهرياً 

ان ذلــح مقرونــاً بــالحصــــــــــــــول على اذن بــالتنفيــذ من قبــل إلا  ،من الــدخول للمجــال الوطني الأجنبي

ة لأجنبياحكام القضــــائية خرى من الاثار التي ترتبها الأأب ذلح هناك طائفة وبجان ،القضــــاء الوطني

ثال ذلح مباشــــرة لأصــــحابها مة التنفيذ فهي تخلق مراكز قانونيمراً بأســــتحصــــال لا تســــتلزم ضــــرورة ا

 ،وفاة( أوحكام القانونية الصــــــــــادرة في موضــــــــــوعات )الحالة والاهلية( مثل تســــــــــجيل )حالة ولادة الأ

حكام تولد مراكز قانونية مباشــــــــــــــرة الطائفة من الأ أوحكام طلاق(. هذه الأ أوتســــــــــــــجيل )عقد زواج 

ن ذلح مقروناً ايضــــــاً بضــــــرورة تواجد مجموعة من الشــــــرائط يمكن تصــــــنيفها على ا إلا ،لأصــــــحابها

 (1) .نوعين عامة وخاصة

تبقى  بيالأجنتنفيذ الحكم  إلىحيث أن الحاجة  ،ومن المبررات لهذا التوج  هو المبرر القانوني

اما على شخص المحكوم ضده كمن يضلزم  الحكم  ،التنفيذ إلىمرتبطة جوهريا بوجود ضرورة اللجوء 

تتمثل تلح الضرورة باتخاذ اجراءات  وقد ،(2) هاارجاع أومثل تسلم اشياء بضرورة الريام بعمل معين 

لح فاذا لم يكن ذ ،على اموال المحكوم ضـــــــــــده )كالبيع الجبري للممتل ات لاســـــــــــتخلاص الدين منها(

و المســـألة فهنا تبد ،التنفيذ على شـــخص المحكوم علي  وعلى ممتل ات إلىفي حاجة  الأجنبيالحكم 

في ظل  ناما يهمنا ه. ول ن متعلقة بالتفريق ما بين الحكم نفســــــــــــــ  وما بين الاثر المترتب على ذلح

اجة الحكم ليي في ح نأما بو  ،ثر الذي يترتب على الحكمالعلاقة القانونية هو ذلح الأ أطراف طارإ

 إلىحاجة لا صــــــــــــــدر  ي  بشــــــــــــــكل اولي وتلقائي دون ينتج اثاره في البلد الذي فجراءات تنفيذية إ إلى

                                                           

. مرجــــــع ســــــابق، وأحكامــــــه فــــــي القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص العراقــــــي القــــــوانينتنــــــاوع  .(1972) حســــــن ،الهــــــداوي  (1)
 .142ص

 .137صمرجع سابق،  .(1986) عبد الله، عز الدين (2)
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وفى اثاره في بذلح فأن  يعتبر قد اســـــــــت ،قابلًا للتنفيذ بهايكون أن جراءات تنفيذية يســـــــــتلزمها بمجرد إ

 (1)اج بهاالاحتج ارادما  إذاحكام ن يعترف بتلح الأأدر فيها وبالتالي فأن من الممكن البلاد التي ص

ف هلية دون توقكام الصـــادرة في مســـائل الحالة والأعتراف بالحجية للأحفضـــلًا عن ذلح ان الإ

ن ارها إم منشـــأة لمراكز قانونية لا يمكن حكان هذه الأأمرد ذلح  ،مر على شـــمولها بالأمر بالتنفيذالأ

بولة في على ذلح نتائج  ير مق ترتب إلاو  ،ومن ثم يجب الاعتراف بالحجية لها فوراً وبصفة مباشرة

ن يعد الشــخص متزوجاً في بلد ومطلقاً في بلد اخر لمجرد أمثالها  ،نطاق العلاقات الخاصــة الدولية

ما  ذاإالذي يحدث اثرها بمجرد التصــريح بها الإعســار حكام أومثال عن  ، خر إلىانتقال  من مكان 

ى حتاج هذا الحكم ســــــــــــــو من ذلح التاري  ولاير التاجر بحالة افلاس انطلاقاً تباذ يع ،صــــــــــــــار نهائيا

 (2). خرى بنفي الوض ية ونفي ال يذية التي صدر بهامام المحاكم الأأالاعتراف ب  

 ويتمثل بضــــــــــــــرورة ،ومن بين المبررات التي أبداها أصــــــــــــــحاب هذا التوج  هو المبرر الواقعي

اة التخذيف عن كاهل القضـــــ العلاقة القانونية وكذلح أطرافالتخذيف عن كاهل المتخاصـــــمين وهما 

امام  فمن يرفع ،وبدعاوى لا ضرورة من الريام بها ،جراءات معينةإمر لا يستلزم سلوك ن الأأما دام 

 لىإجنبي ولايحتاج أبطال  بحكم إاســــــــــــــترجاا ما دفع  بموجب عقد وقع  القضـــــــــــــــاء الوطني دعوى 

ح الحكم حتجاج بذلالقاضــــــي بالإبطال وانما يمكن  الإ الأجنبياســــــتصــــــدار حكم بالإذن بتنفيذ الحكم 

حتى تعترف ب  المحاكم الوطنية التي تنظر في دعوى اســــــــــــــترجاا ما تم دفع  وترتب علي  النتائج 

مثلًا  فاذا تم ،عتراف ب اثاره بغير وســـيلة الإ الأجنبين ينتج الحكم أحيانا لايمكن تصـــور أو  القانونية

كان مل ن الدائن يرفع ضده دعوى ثانية في  ،ن بأداء الدين الذي علي لزام مديإجنبي بأصدار حكم إ

                                                           

ـــــدولي الخـــــاص طيالوســـــ(. 1994) عيســـــامي بـــــد، منصـــــور (1) ـــــي القـــــانون ال ـــــوم العربيـــــة للطباعـــــة والنشـــــر، ف  ،دار العل
 .672، صروتيب

 .73صمرجع سابق،  (.2006) محمد كمال ،فهمي (2)
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ا للمدين الدفاا به ففي هذه الحالة فأن الوســـــــيلة الوحيدة التي يمكن ،باســـــــتخلاص نفي الدينالتنفيذ 

 ،زااكوســـيلة للدفع بســـبق النظر بالن الأجنبيعتراف بالحكم ن يطلب من المحكمة الإأعن نفســـ  هي 

وجد مصـــلحة ت طالما ان  لا الأجنبييمكن  بداهة رفع دعوى في طلب الاذن بتنفيذ الحكم  فالمدين لا

 الأجنبين كــان الحكم إيمكنــ  رفع دعوى في طلــب التصــــــــــــــريح بعــدم الحجيــة  كمــا لا ،لــ  من ذلــح

يمكنها دعوى الاداء الثانية لا مامهاأالمرفوا  وبذلح فأن المحكمة العراقية ،مستو ياً لشروط الاعتراف

فأن  ،حتى تتمكن من القضــــاء بعدم ســــماا الدعوى لســــبق النظر فيها الأجنبين تعترف بالحكم أ إلا

الدين  القضـــاء بالزام المدين بدفع إلى ل بها الامر  الأجنبيلم تفعل ذلح ورفضـــت الاعتراف بالحكم 

فإن  من الممكن ذلح بشــــرط الحصــــول على  ردنصــــدر حكم أجنبي مطلوب تنفيذه في الأ إذا مرتين

 (1). نفيذ من السلطة القضائية المختصةأمر بالت

نظام المراجعة تم اســـــــــــتبعاده لصـــــــــــالح نظام يوفق ما بين  إلىنتقادات التي وجهت لإبعد امن و 

نظام أن ويفترض هذا ال سابق ،كما أن  أقل صرامة من  الدولي،اعتبارات السيادة ومتطلبات التعاون 

موضــــــوا التنفيذ صــــــحيح من الوجهة الدولية ويتمتع بالتالي بحجية الشــــــيء المحكوم  الأجنبيالحكم 

صــــــــــحة الحكم بهذا المعنى ولا ينفذ إلا بعد أن يتأكد القاضــــــــــي المطلوب من  من  ي . ولا يتم التأكد 

 (2) .يفي ذلح للقانون الوطن الأجنبيمستوف لشروط الاعتراف بالحكم  الأجنبيالتنفيذ أن الحكم 

لأســلوب ة هو االأجنبيإن أســلوب المراقبة في تنفيذ الأحكام  :ول بعض من شــراح القانون يقكما 

 لأجنبياعلى اعتبـار أنـ  متى توافرت في الحكم  ،الملائم لتحقيق  ـايـة التعـاون القضـــــــــــــــائي الـدولي

خر ومن جانب  ،  الخوض في موضــــــــوا الحكمدون لإعمال  يكون قابلا للتنفيذ  الشــــــــروط المطلوبة

ســـــــات لأنها ســـــــتتمكن من معرفة ماســـــــ ،ة يرجع بالفائدة على الدولة المنفذةالأجنبيإن تنفيذ الأحكام ف

                                                           

دراســـــة : الخـــــاص الســـــعود القـــــانون الـــــدولي  .(2019) وعبـــــد ال ـــــريم، إســـــلام أحمـــــد ،أحمـــــد عبـــــد ال ـــــريم ،ســـــلامة (1)
 .158ص . مرجع سابن،تأصيلية مقارنة

 .91ص. مرجع سابق، تناوع الاختصاص القضائي الدولي .(1982صادق، هشام علي ) (2)
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ســاتها في ســمما يســمح لها بتقدير وتقييم مســتوى أداء ما  ،لم ت ن معروفة عندها داخلياً  ى أجنبية أخر 

ها نكما أ ،الأنظمة الأخرى الاقتصــــادية والاجتما ية أوالنظام القضــــائي ى الداخل ســــواء على مســــتو 

ختلفة والنزاعات الم ،المشــــاكل القانونية من لعديدلطلع على تجارب وطرق معالجة جديدة ت تســــب وت

ســـــتفادة من القانون المقارن والمبادئ العامة للقانون الدولي الخاص التي تعتبر من أهم مصـــــادر والإ

 (1) .تنازا القوانين

الدول يفرض عليها التعايح ســـلميا بينها لتحقيق مصـــلحة الأفراد الشـــيء الذي يفرض إن وجود 

إرســــاء علاقات دبلوماســــية قوية بين الدول تقوم على أســــاس العلاقات الطيبة ومبدأ المعاملة بالمثل 

لــذلــح فهي تعمــل على القبول  ،(2) فتقوم الــدول بمجــاملــة بعضــــــــــــــهــا البعض ،والصـــــــــــــــداقــة والاحترام

ظام ولضـــــــــرورة اســـــــــتقرار المعاملات في الن ،ة لتحقيق هذه المبادئالأجنبيبتنفيذ الأحكام عتراف والإ

 وأســــــــــواء كانت بين الأشــــــــــخاص الطبي ية  ،الدولي وتنشــــــــــيطاً للعلاقات القانونية الدولية الخاصــــــــــة

 (3) .الأشخاص المعنوية

الصـــــــعب على حيث أن  من  ،يســـــــاعد على عدم إضـــــــاعة الجهود الأجنبيتنفيذ الحكم كما أن 

ل أن يطلب من  إعادة ك ،حكم يأخذ ب  حق  ليحصـــــــــل على معتبراً  وكرس وقتاً  شـــــــــخص أنفق أموالاً 

وقد يصـــدر الحكم لمصـــلحت  ل ن  ،مما يعرض حق  للضـــياا ،هذه الإجراءات من جديد في بلد  خر

أجنبية ئية نت هيئة قضـــاافإن ك ،ونفي الأمر ينطبق على الهيئة القضـــائية ،بعد ضـــياا جهود كثيرة

ة قد الأجنبيكانت المحكمة  إذاخاصـــــــة  ،إعادة الفصـــــــل في نفي النزاا فاذا تم ،فصـــــــلت في نزاا ما

كما  ضـــاعة للجهودفن ون أمام إ ،فصـــلت في هذا النزاا بطرق عادلة مســـتو ية ل ل الشـــروط اللازمة

ل تنفيذ مما يعرق ،أن  يتصـــور صـــدور أحكام متضـــاربة في النزاا الواحد عند إعادة الفصـــل في النزاا

                                                           

 .59ص، بغداد .القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني .(1988) جاد عبد الرحمن، جابر (1)
 .71صمرجع سابق،  .القانون الدولي الخاص (.2004)علي هشام  ،صادق (2)
 .74ص، دار النهضة العربية، القاهرة .الوسيط في تناوع القوانين .(1987) راشد، سامية (3)
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من جنبنا ي الأجنبيوعلي  فإن السماح بتنفيذ الحكم  ،هذه الأحكام ويحول دون وصول الحق لصاحب 

إضــــــــاعة الجهود وتجنب تضــــــــارب الأحكام طبعاً مع مراعاة مصــــــــلحة الدولة أثناء الســــــــماح بالتنفيذ 

 (1) .والريام ب 

عتراف بحقوق الأفراد بغض النظر عن جنســيتهم دالة والإنصــاف يقضــي بالإكذلح فإن مبدأ الع

ثم ما  ،وهذه هي  اية القانون الدولي الخاص ،مكان تواجدهم مادامت حقوقهم نشـــــــأت صـــــــحيحة أو

فهل تصــــــــــــبح حقوق الأفراد مجرد حقوق  ،لفائدة من إصــــــــــــدار الأحكام دون تنفيذها جبرا عند اللزوم

تتفق علي  جميع الشــــــــــــــعوب وقد نصــــــــــــــت علي  الأمر الذي يتعارض مع مبدأ العدالة الذي  ،نظرية

 (2) .المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

 ســـــبةمكتكانت  إذاومن جانب  خر فالأحكام الوطنية الصـــــادرة في دولة ما لا يمكن تنفيذها إلا 

لى عة لا يمكن أن تنفذ تلقائيا وإلا اعتبر ذلح تجاوزا الأجنبيالصــــــــــــــيغة التنفيذية وكذلح فإن الأحكام 

والتي لا  ،هذا التجاوز نجد ل  مظهرا حين يســتدعي التنفيذ اســتعمال القوة العمومية ،الســيادة الوطنية

مر لأ تخضــــــعحيث لا يمكن لهذه القوة أن  ،تتحرك إلا بناء على أمر صــــــادر عن الســــــلطة الوطنية

فراد الأ  ير أن  لضـــــرورة العلاقات الدبلوماســـــية والاقتصـــــادية ومصـــــالح ،صـــــادر عن ســـــلطة أجنبية

ولضــرورة التعاون القضــائي الدولي فإن  من اللازم أن يحدث الحكم أثره خارج البلد  ،والدول المتبادلة

 (3) .الذي صدر  ي 

                                                           

. مرجـــــع ســـــابق، : دراســـــة مقارنـــــةالاجـــــراءات المدنيـــــة والتجاريـــــة الدوليـــــة .(1986) عكاشـــــة محمـــــد عبـــــد العـــــال، (1)
 .158ص

. مرجــــع دراســــة وفــــن القــــانون العراقــــي والمقــــارن  :الخــــاصالقــــانون الــــدولي  .(1973) حــــاف ، ممــــدوح عبــــد ال ــــريم (2)
 .83صسابق، 

ــــــداودي،  الــــــب  (3) ــــــوانين .(2013)علــــــي ال ــــــاوع الق ــــــدولي الخــــــاص تن ــــــانون ال ــــــاوع الاختصــــــاص القضــــــائي -الق تن
 .68ص . مرجع سابق،دراسة مقارنة :تنفيذ الأحكاة الأجنبية-الدولي
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بإحداث أي أثر يتناقض مع ما هو مقرر من حلول في  الأجنبيوالواقع أن عدم الســماح للحكم 

ني تســــــند تنازا في القانون الوطكانت قواعد الفإذا  ،مســــــائل تنازا القوانين وتنازا الهيئات القضــــــائية

ة لأجنبياويعترف القانون الوطني باختصــــــاص المحكمة  ،ختصــــــاص لقانون أجنبي في نزاا معينالإ

هذا الأمر  ،الصـــــــــــادر لذات النزاا الأجنبيليي من المعقول أن يرفض تنفيذ الحكم فإن   ،بهذا النزاا

 فجاءت أحكام القانون الوطني والاتفاقيات ،ةالأجنبيالذي دفع لوجود أســــــــــــاس قانوني لتنفيذ الأحكام 

ن يكون ذلح على أ ،ةالأجنبيالإقليمية لتســـــــمح بإمكانية تنفيذ الأحكام  أوالدولية ســـــــواء منها الثنائية 

رجة وقد اختلفت الدول في د ،خاضـــــــــعا لرقابة معينة من طرف المحكمة التي تنظر في طلب التنفيذ

 .(1) هذه الرقابة

صـــادر من محكمة مختصـــة للفصـــل صـــدد حكماً أجنبيا  ون بنوخلاصـــة ما تقدم أن  يتعين أن 

ب  وان لا يكون قد حصـــــــــــل علي  عن طريق الغح نحو القانون وان لا يكون أيضـــــــــــا مخالف لنظام 

 .من  التنفيذ العام والاداب في دولة القاضي الوطني المطلوب

يد دتلاح  في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني أن هناك  موضــــــــاً في تحكما وأن الباحثة 

وتتوقع الباحثة أن تحدث الإجراءات المتبعة حالياً في إكســـــــــاء الحكم الجنبي صـــــــــيغة ، النظام العام 

العام  منتيجة عدم وجود معايير محددة للنظاخير وحدوث خســـــــــــــائر اقتصـــــــــــــادية التنفيذ نوعاً من التأ

 ام العام وماهو مخالف ل .ظ يمكن أن يتحكم ويتباين القضاء في تحديد ماهو متفق مع الن

نفي  يلى الحكم الأجنبي عند تعارضهما فيم الحكم الوطني عدومن هنا ترى الباحثة ضرورة تق

لقانون افي التعامل مع  ومن هنا كان الأولى بالمشــــرا الأردني أن ت ون لدي  مرونة النزاا،موضــــوا 

 الدولي الخاص من معاهدات وقوانين لاسيما في ظل التقدم التقني في وسائل الاتصال.

 

                                                           

 .118ص . مرجع سابق،المواد المدنية والتجاريةإجراءات التنفيذ في  .(2000)أحمد أبو الوفا،  (1)



    82 

 :الرابع الفصل
 الأجنبيدعوى تنفيذ الحكم 

 ل  إجراء عملي يخضــــــــــــــع ل  وفقاً يقتضــــــــــــــي أن يكون ة الأجنبيأن تنفيذ الأحكام المفترض من 

حيث تمر  ،يالأجنبوالذي يتمثل في صــورة دعوى لتنفيذ الحكم  ،للتشــريعات الناظمة في هذا الســياق

حيث تبدأ بوجود طلب )اســـتدعاء( وهذه  ،هذه الدعوى بإجراءات محددة ومتطلبات ســـابقة قبل قيامها

وإلا شــــــــــــــاب هذه الدعوى الرد  ،الدعوى ومراعاتها أطرافالإجراءات للدعوى يجب احترامها من قبل 

ومن هنــا تتنــاول البــاحثــة ذلــح من خلال مبحثين  ،(1) بهــاوالإبطــال ومن حق الطرف الآخر الطعن 

البت بدعوى الأمر  :المبحث الثانيو  أصـــول التقاضـــي أمام المحكمة المختصـــة: الأولالمبحث ففي 

 .بالتنفيذ

 :الأول المبحث
 أصول التقاضي أماة المحكمة المختصة

 جزء من الدور الذي تقوم ب  المحكمة لفض النزاا الأجنبيلتنفيذ الحكم تعد إجراءات الدعوى 

ذلح بأن أصول وقواعد التقاضي وإجراءات  تعتبر من صلب العمل القضائي  ،ةالأجنبيوإنفاذ الأحكام 

 الأمر ،للمحكمة والقضــــــاءعدم احترام  إلىمن جهة ومن جهة ثانية يادي عدم اتباا تلح الأصــــــول 

المطلب في مطلبين ف إلىتقسم الباحثة هذا المبحث ومن هنا  ،الذي قد تتأثر ب  الدعوى بردها شكلاً 

الآلية القانونية للحصـــــــــــول على أمر  :المطلب الثانيو  ةالأجنبيإجراءات دعوى تنفيذ الأحكام  :الأول

 التنفيذ.

  

                                                           

 .146ص، سابق مقارنة، مرجعدراسة  الدولية:الاجراءات المدنية والتجارية ، محمد عكاشة عبد العال، (1)
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 :الأول المطلب
 ةالأجنبيإجراءات دعوى تنفيذ الأحكاة 

 لمعتادةا بالأوضااوذلح  ،ةوطني ةتختص بها محكم ةتنفيذ بموجب دعوى قضائيال أمر طلبتي

حســــــــــــــــب بأخرى  إلىمن دول  الأجنبيفي تنفيــذ الحكم  ةالمتبعــ الإجراءاتتختلف و  ،ى لرفع الــدعــاو 

ول أخرى عند تقديم طلب التنفيذ في د الأجنبييمكن قبول طلب تنفيذ الحكم  لاف ،اصــــــــــةقوانينها الخ

ل وص عليها في كصـــــــمن ةباتباا إجراءات قانوني لادرت محكمتها هذا الحكم إصـــــــ ير الدول التي أ

دعوى ففي بعض الــدول تقــام الــ ،متفــاوتــة الأجنبيتنفيــذ الحكم ة في المتبعــ الإجراءاتوت ون  ،ةدولــ

وفي دول  ،رفض تنفيذه أو الأجنبيوص تنفيذ الحكم صقرار منها بخ لإصدار ،صةمخت ةأمام محكم

ا كدليل قانوني هأمام المقدم الأجنبييعامل الحكم و  صةمخت ةدعوى أمام محكم ةبد من إقاملاأخرى 

 .الحق المدعى ب  لإثبات

 الأوضـــــــــــــــاابالتي يراد التنفيذ من دائرتها وذلح  البداية ةمحكم إلىبالتنفيذ  الأمريقدم طلب و 

طلب ال :الأولالفرا فرعين ففي  إلىومن هنا تقســـــــــــم الباحثة هذا المطلب  .(1) المعتادة لرفع الدعوى 

اقها المســـــــتندات المطلوب إرف :الفرا الثاني وأما والمحكمة المختصـــــــة ،الأجنبيالخاص بتنفيذ الحكم 

  :بطلب التنفيذ

 المختصةوالمحكمة  ،الأجنبيالطلب الخاص بتنفيذ الحكم  :الأولالفرع 

أن المحكمة المختصــــــــــــــة حيث  ،محكمة البداية لدى الأجنبيالطلب الخاص بتنفيذ الحكم يقدم 

 تطلــبوي ،التي ســــــــــــــيتم التنفيــذ في دائرتهــاو البــدايــة بــالنظر في دعوى الأمر بــالتنفيــذ هي المحكمــة 

يتم  ،بالأوضـــــاا المعتادة لرفع الدعوى الت ليف بالحضـــــور أمام المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها

                                                           

 .33ص، مرجع سابق .(2013) المرا ية، روز علي ذيب (1)
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من خلال رفع دعوى تقــدم أمــام محكمــة البــدايــة التي يراد التنفيــذ في دائرتهــا، تطبيق الأمر بــالتنفيــذ 

 صــول،حســب الأ مرفقة بالحكم المراد تنفيذه ويشــترط أن يكون الحكم مصــدق من الجهات المختصــة

يذه خارج محاكم د تنفيثر تلقائي بمجرد صــدوره إذا ما أر أالحكم القضــائي الأجنبي لا يرتب وبالتالي ف

إنما لا بد أن يقترن الحكم الأجنبي بإجراء يضــــــع  موضــــــع التنفيذ، عن طريق تدخل و إصــــــداره  ةدول

ام قق التوازن بين احتر الســــــــــــــلطــة الوطنيــة في الــدولــة المطلوب من محــاكمهــا التنفيــذ، وفي ذلــح يتح

محكمة تنفيذ الحكم الأجنبي، واحترام الحقوق المكتســـبة للإفراد بموجب قانون ة الســـيادة الإقليمية لدول

دولة المحكمة التي أصـــــــــــدرت الأحكام . وفي ذلح يتحقق التعايح المشـــــــــــترك بين الأنظمة القانونية 

ن ا إجراءات التنفيذ يســبق  فحص الحكم من أتبا، ومن هنا فإلدولة إصــدار الحكم ودولة تنفيذ الحكم

التنفيذ في ضـــــــوء شـــــــروط معين  يتطلب توزيعها بحســـــــب قانون المحكمة أو الهيئة  ةدول ةقبل محكم

المعنية بالتحكيم التي أصــــــــــدرت الحكم، وبين قانون المحكمة التي يراد تنفيذ الحكم على أراضــــــــــيها، 

 (1) .ره تترتب بعض الآثارومن ثم يرتفع الحكم إلى مرتبة التنفيذ والذي بأث

(: يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي 3المادة )وقد أكد ذلح قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني في 

(: تقام الدعوى 4المادة )البداية و  دعوى لتنفيذه امام محكمة بإقامةفي الممل ة الأردنية الهاشــــــــــــــمية 

حيتها التي يريم المحكوم علي  ضمن صلا يةباستدعاء يقدم إلى محكمة البدا أجنبيبطلب تنفيذ حكم 

أو المحكمة التي تقع ضـــــمن صـــــلاحيتها املاك المحكوم علي  التي ير ب في تنفيذ الحكم عليها إذا 

 الهاشمية.كان المحكوم علي  لا يريم في الممل ة الأردنية 

                                                           

تنــــاوع القــــوانين وتنــــاوع -الثــــانيالقســــم -القــــانون الــــدولي الخــــاص. (1982)والــــداودي،  الــــب  ،حســــن ،الهــــداوي  (1)
 .205ص. مرجع سابق، الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكاة الأجنبية
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كم طلــب تنفيــذ الحبنــاء على دعوى وجــب ويســــــــــــــتفــاد من ذلــح أن تنفيــذ الحكم الأجنبي يقــام بم

محكمة البداية التي يريم المحكوم علي   ىاســـــــتدعاء يقدم إلمن خلال القضـــــــائي الأجنبي في الأردن 

ضـــمن دائرة صـــلاحيتها أو التي تقع ضـــمن دائرة صـــلاحيتها أملاك  المطلوب تنفيذ الحكم عليها إذا 

 (1) .هاشميةكان المحكوم علي  لا يريم في الممل ة الأردنية ال

المحكوم ل  أن يقدم إلى المحكمة مع الاســــــــــتدعاء صــــــــــورة وهو على طالب تنفيذ الحكم يجب و 

مصـــــدقة للحكم القضـــــائي الأجنبي المطلوب تنفيذه مع صـــــورة مصـــــدقة عن ترجمتها إذا كان الحكم 

 (2) .بغير اللغة العربية وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم علي 

مع  نةمعيويجوز للمحكمة أن تبل  الأشـــخاص المريمين خارج دائرة صـــلاحيتها بموجب شـــروط 

لأن أحكام قانون أصـــــــــــول المحاكمات المدنية  ،(3)مراعاة أحكام قانون أصـــــــــــول المحاكمات المدنية 

 (4) .تسري على هذه الدعوى 

تم رفع دعوى نســـي يفي التشـــريع الفر كل من التشـــريع العراقي والفرنســـي ف وســـار على هذا النحو 

ذلح أن   ،الأمر بالتنفيذ بواســطة الت ليف بالحضــور أمام المحكمة المختصــة المراد التنفيذ في دائرتها

 مثلي الأمرهذا و  ،ةول على قرار من المحاكم الوطنيصــــــــــــــيجب الح ةالأجنبي الأحكامتنفيذ  لغايات

 لايمكن أن ترتب  ثارها إلا ن هناك أحكاما أذلح  ،يمثل في نفي الوقت مطلبا سيادياو  ،عاماصلا أ

من  ةعينم ةحيث أنها قد تســــتدعي إجراءات تنفيذي ،عرضــــها على القضــــاء الوطنيو  التأكد منها بعد

را التلطيف من ذلح مكن المشـــ ةب يو  لذلح ،تمثل مســـاســـا جوهريا بســـيادة الدول حيث ،أجل تنفيذها

                                                           

 ( من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني.4المادة ) (1)
 .( من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني6المادة ) (2)
 .يردن( من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأ2المادة ) (3)
 .يردن( من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأ8المادة ) (4)
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نفيذ بالت إذن بالحصـــول على ان ذلح مقرون   لاإ ،من الدخول للمجال الوطني الأجنبي الوطني الحكم

 ةلأجنبيا الأحكامالتي ترتبها  الآثارأخرى من  مجموعةوبجانب ذلح هناك  ،من قبل القضاء الوطني

 (1). بهاالأصحمباشرة  ةبالتنفيذ فهي تخلق مراكز قانوني أمر الحصول علىتستلزم ضرورة  لا

 ،دعوى هذه ال في المحكمة المختصـــــة التي تنظربأن والعراقي  ،يردنالمشـــــرا الأويتفق كل من 

عدّ محكمة كما ت ،وتعدّ مختصة بإصدار أمر التنفيذ نو ياً  ،(الإبتدائية محكمة)البداية وهي المحكمة 

محكمة البداية التي تقع أملاك المحكوم  أو ،المحكوم علي  هي المختصــــــــــــــة مكانياً  بداية محل إقامة

 ،أما موقف القضــــاء (2) وهذا ما يتفق مع مبادئ قانون الأصــــول المدنية ،اختصــــاصــــها علي  ضــــمن

مختصـــــة والمحكمة ال ،بالحضـــــور رفع الدعوى عن طريق ت ليف الخصـــــوم فيوجبوالفق  في فرنســـــا 

ي التي قررها القانون الفرنســــــــــي ف العامةوالقواعد  ،وتســــــــــري الإجراءات ،ت ون محكمة البداية ال برى 

 (3) .إقامة هذه الدعاوى 

لم يعين قواعد  1952لســــــــــــــنة  8ي رقم ردنة الأالأجنبيوتلاح  الباحثة أن قانون تنفيذ الأحكام 

ة بيان نبيالأجيقصد بالاختصاص القضائي الدولي للمحاكم و  ،الاختصاص الدولي لمحاكم  الوطنية

ى ا القضـــــائية بالمقابلة للحدود التي تباشـــــر فيها الدول الأخر تهالدولة ســـــلطاالحدود التي تباشـــــر فيها 

بمفهوم  خر أي تلح القواعد القانونية التي تحدد صلاحية محاكم الدولة للبت في  ،ا القضائيةتهسلطا

 ة.الأجنبيالنزاعات ذات الصبغة 

                                                           

ـــــة فـــــي مســـــائل الأحـــــوال  .(2022) قـــــادر، ظـــــاهر مجيـــــد (1) ـــــذ أحكـــــام المحـــــاكم الأجنبي ـــــف القضـــــاء العراقـــــي مـــــن تنفي موق
( 11، مــــج)مجلــــة كليــــة القــــانون للعلــــوة القانونيــــة والسياســــية جامعــــة كركــــوك .الشخصــــية: دراســــة تأصــــيلية تحليليــــة

 .13ص، (43ا)
مـــــدي تطبيـــــق القـــــانون الأجنبـــــي أمـــــام القاضـــــي الســـــعودي: دراســـــة مقارنـــــة  .(2019) الحـــــاف ، محمـــــود بـــــن علـــــي عبـــــد (2)

 .4197ص (.5)ا (12)مج ،مجلة العلوة الشرعية جامعة القصيم .بالقانون المصري 
ــــرا يم الســــيد  (3) ــــائي .(2017)أحمــــد رمضــــان، إب ــــانون الــــدولي الجن ــــي الق ــــدأ الاختصــــاص القضــــائي العــــالمي ف ــــة  .مب مجل

، (526)ا (،108)مــــــــج ،مصــــــــر المعاصــــــــرة الجمعيــــــــة المصــــــــرية لاقتصــــــــاد السياســــــــي والإحصــــــــاء والتشــــــــريع
 .347ص
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للاختصاص المحلي المنصوص عليها في قانون  وهذا ما يجعلنا نستعين ببعض القواعد العامة

وهذا يعني أن ما ينص علي  قانون أصـــــــول المحاكمات المدنية ي ردنأصـــــــول المحاكمات المدنية الأ

 جنبيالأيجب إتباعها في دعوى طلب تنفيذ الحكم  ،دد ... إل من إجراءات التقاضـــــي والطعون والم

تفاقية نافذة تقتصــــــــر فإن وجدت ا (1)  ،بغير ذلح تقضـــــــــي ردنما لم توجد اتفاقية دولية نافذة في الأ

تلح الاتفاقية مباشــرة والاســتناد إليها في إصــدار قرار  إلىية عندئذ على الرجوا ردنالأاكم مهمة المح

ي في وأحكــام القــانون الــداخل ردنالتنفيــذ لأنــ  في حــالــة ظهور اختلاف بين الاتفــاقيــة النــافــذة في الأ

ا ما ياكده وهذ ،ة يعمل بنص الاتفاقية وإن كان القانون لاحقا لهاالأجنبيتنفيذ الأحكام القضـــــــــــــــائية 

ي جعل المحكمة المختصــة ردنومما يلاح  أن المشــرا الأ ،يةردنقرار صــادر من محكمة التمييز الأ

ة لأجنبيافي المادة الثالثة من قانون تنفيذ الأحكام  الأجنبينو يا بإصدار قرار تنفيذ الحكم القضائي 

محكمة البداية في جميع الأحوال أيا كانت قيمة الحق الصــــــــــــــادر ب  الحكم المطلوب تنفيذه في هي 

 (2) .ردنالأ

( لســــــــــــــنــة 30ة في العراق رقم )الأجنبيــ( من قــانون تنفيــذ أحكــام المحــاكم 2تنص المــادة )كمــا 

في العراق وفقا لأحكام هذا القانون بقرار يصــــــــــــــدر  الأجنبي)يجوز أن ينفذ الحكم  : على أن 1928

محل ة يمحكمة بدا إلى الأجنبيذ الحكم في العراق يقدم طلب تنفيف عن محكمة عراقية يســــــــــمى قرار

 (3).(دادبغ يةمحكمة بدا إلىعراق  يقدم الطلب وإذا لم يكن ل  محل إقامة في ال ،إقامة المحكوم علي 

وحيــث نجــد أن مهمــة محكمــة البــدايــة طبقــاً لقــانون تنفيــذ  :يــةردنقرار لمحكمــة التمييز الأ"وفي 

صــــــيغة التنفيذ هي التأكد من توافر الشــــــروط التي  الأجنبية ولغايات إكســــــاء الحكم الأجنبيالأحكام 

                                                           

 .27ص، مرجع سابق .(2016قر ولي، قيي محمد فنطيل ) (1)
 .126صمرجع سابق،  (.1997) مفلح عوادالقضاة،  (2)
 مرجــــع ســــابق، .القــــانون الــــدولي الخــــاص وفــــن القــــانونين العراقــــي والمقــــارن  .(1997) عبــــد ال ــــريم ممــــدوح ،حــــاف  (3)

420. 
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 ة وحيث أن الحكم المطلوب إكســــــاؤه صــــــيغةالأجنبيتتطلبها المادة الســــــابعة من قانون تنفيذ الأحكام 

التنفيذ قد صــــــدر وجا ياً وأن الشــــــهادة الصــــــادرة عن محكمة الإســــــتئناف في دولة ال ويت تفيد بعدم 

ابلًا صـــبح قأالحكم قد اكتســـب الدرجة القط ية و حصـــول اســـتئناف على القرار موضـــوا الدعوى وأن 

ضــى المادة تتوافر  ي  الشــروط المطلوبة بمقت للتنفيذ.وحيث أن الحكم المطلوب اكســاؤه صــيغة التنفيذ

ة وحيث صـــــدر لصـــــالح المد ية بصـــــفتها حاضـــــنة حفيدها من الأجنبي( من قانون تنفيذ الأحكام 7)

ابنتها المطلقة )المميز( والحكم الصـــــــــادر صـــــــــدر بناء على طلبها في الدعوى وذلح لغايات الإنفاق 

 ة في تنفيذ القرار القضـــــائي وإقامة الدعوى على المحضـــــون إبن ابنتها وهي بالتالي صـــــاحبة مصـــــلح

 (1) ".لإكسائ  صيغة التنفيذ وعلي  مما يجعل قرارها في محل 

وحيث أن محكمة الإســـــــــــــتئناف توصـــــــــــــلت من حيث  :يةردنلمحكمة التمييز الأ كذلح وفي قرار

ية بالنظر في هذا الطلب ومن حيث عدم حجية القرار الصـــــــــــــــادر عن ردناختصـــــــــــــــاص المحاكم الأ

اشــــمية اله يةردنصــــيغة التنفيذ لدى محاكم الممل ة الأ الأجنبيالمحاكم الســــعودية وأن إكســــاء الحكم 

 7/2عدم وجودها مع الدول مصــــــــدرة القرار وفقاً لأحكام المادة  أوتفاقية إليي مقتصــــــــراً على وجود 

ة التي أجازت للمحكمة أن ترفض الإدعاء المقدم إليها بطلب تنفيذ الأجنبيام من قانون تنفيذ الأحك

حكم صــــــــــادر عن محاكم أية دولة لا يجيز لها قانونها بتنفيذ الأحكام الصــــــــــادرة عن محاكم الممل ة 

ية الهاشــــــــــــمية وهذا الجواز متروك لتقدير المحكمة والخصــــــــــــومة ,كما توصــــــــــــلت إليها محكمة ردنالأ

                                                           

ــــــز الصــــــادر عــــــن هيئتهــــــا العاديــــــة رقــــــم ) (1) مشــــــار إليــــــ  فــــــي  (20/2/2005فصــــــل  3582/2004قــــــرار محكمــــــة التميي
 موقع قرارك.
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هذه الدعوى وتحريكهم وحضــــــــورهم دعاوى  أطرافمن حيث وجود علاقة بين الإســــــــتئناف صــــــــحيح 

 (1) .الولايات المتحدة مما يجعل قرارها في محل 

( من قانون 2أحكام المادة ) إلىوحيث أن  وبالرجوا  :يةردنلمحكمة التمييز الأ أيضــــاً  وفي قرار

ي هــذا (الواردة ف الأجنبي)تعني  بــارة الحكم  :ة نجــد أنهــا تنص على مــا يليالأجنبيــتنفيــذ الأحكــام 

ية الهاشــمية )بما في ذلح المحاكم الدينية ( ردنالقانون كل حكم صــادر من محكمة خارج الممل ة الأ

ية حســـــاب تصـــــذ أوالحكم بعين منقولة  أويتعلق في إجراءات حقوقية ويقضـــــي بدفع مبل  من المال 

كان ذلح القرار قد أصــبح بحكم القانون المعمول ب   ذاإويشــمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم 

في البلد الذي جرى  ي  التحكيم قابلًا للتنفيذ كقرار صادر من المحكمة في البلد المذكور .وحيث أن 

المحكمة التي أصــــــدرت الحكم هي ذات وظيفة وصــــــاحبة صــــــلاحية بإصــــــداره وأن الطرفين حضــــــرا 

ينهما وأن قاضــــــي الموضــــــوا صــــــادق على هذه المصــــــالحة أمامها واتفقا على المصــــــالحة الجارية ب

بأن تبقى الحضـــــانة للأم وعلى جميع بنودها الأحد عشـــــر وهي  بارة عن حكم قضـــــائي  المتضـــــمنة

ومن ضـــــــمنها تصـــــــذية أمور مالية ,ومختومة بخاتم دائرة المحاكم لحكومة دبي وبالصـــــــيغة التنفيذية 

 (2) . يكون اكساءها صيغة التنفيذ واقعاً في محل 

حيث  :ية قرارهاردنوقد أصــــــــــــــدرت محكمة التمييز الأ :يةردنلمحكمة التمييز الأكذلح  وفي قرار

أخطأت محكمة الاســـــتئناف من حيث عدم مراعاة أن القرار المراد إكســـــاءه صـــــيغة التنفيذ لم يصــــبح 

يــة مخــالفــاً للقــانون .وحيــث أن ردنقط يــاً في مواجتهــ  ممــا يجعــل طلــب تنيــذ الحكم أمــام المحــاكم الأ

                                                           

مشـــــارً إليـــــ  فـــــي موقـــــع  (19/4/2006فصـــــل  40/2006قـــــرار محكمـــــة التمييـــــز الصـــــادر عـــــن هيئتهـــــا العاديـــــة رقـــــم ) (1)
 قرارك.

مشـــــارً إليـــــ  فـــــي  (20/12/2005فصـــــل  3281/2005قـــــرار محكمـــــة التمييـــــز الصـــــادر عـــــن هيئتهـــــا العاديـــــة رقـــــم ) (2)
 موقع قرارك.
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الحكم المراد إكساءه صيغة التنفيذ قد صدر في الدعوى التي قدمها المميز ضده المميز ضدها لدى 

هيئة التحكيم المشـــــكلة تحت مظلة المركز الدولي لتســـــوية منازعات الاســـــتثمار وأن هيئة التحكيم قد 

هذا الرد وحيث إن الثابت من الشــهادة قررت عدم اختصــاصــها إلا أنها قضــت بالنفقات الناتجة عن 

التي قدمها المميز ضـــــدها والمحفوظة ضـــــمن بيناتها والصـــــادرة عن المركز ادولي لتســـــوية منازعات 

ان المركز لم يتســـلم أ طلب لإبطال الحكم في القضـــية  2011/كانون الثاني /18الاســـتثمار بتاري  

يز البينة على أن الحكم لم يكتســب الدرجة ولم يقدم المم 2010/تموز/14)أكســيد( والصــادر بتاري  

ة قد ألقت عبء إثبات ذلح على المحكوم الأجنبي( من قانون تنفيذ الاحكام 7القط ية لأن المادة )

 (1) .علي  حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة  يكون قرارها موافقاً للقانون 

وحيــث ورد في قرار المخــالفــة في هــذه الــدعوى أن  :يــةردنلمحكمــة التمييز الأكــذلــح وفي قرار 

صــيغة التنفيذ لا يعتبر من الدعاوى الحقوقية بالمفهوم المنصــوص علي   الأجنبيطلب إكســاء الحكم 

م المحكمة البدائية التي يري إلىفي قانون أصـــــول المحاكمات المدنية وإنما هو طلب يقدم باســـــتدعاء 

مة التي يقع ضمن صلاحياتها أملاك المحكوم علي  التي المحك أوضمن صلاحياتها المحكوم علي  

لســــــــــــــنة  8ة رقم الأجنبي(من قانون تنفيذ الأحكام 4ير ب في تنفيذ الحكم عليها وفق أحكام المادة )

وعليــ  نجــد أنــ  لا يجوز للجهــة المــد يــة أن تجمع في طلبهــا دعوى عــدم نفــاذ التصــــــــــــــرف  1952

منها .وحيث  57و 56ت المدنية ومفهوم أحكام المادتين لمخالفة ذلح لأحكام قانون أصول المحاكما

من  371و 370نجد أن شـــــــروط إقامة دعوى عدم نفاذ التصـــــــرف المنصـــــــوص عليها في المادتين 

فيذ صـــــيغة التن الأجنبيالقانون المدني لم ت ن قائمة عن اقامة هذه الدعوى لأن طلب إكســـــاء الحكم 

                                                           

 (.17/5/2016( فصل )233/2016)قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم  (1)
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، جة المحاكمةائ  صيغة التنفيذ نتيية الهاشمي إلا بعد اكسردنلا يكون صالحاً لتنفيذه في الممل ة الأ

 (1) .قرار محكمة الإستئناف في محل  مما جعل

( من قانون تنفيذ 3حيث إن المســــــــــــــتفاد من المادة ) :يةردنلمحكمة التمييز الأ كذلح وفي قرار

مة وذلح بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محك ردنفي الأ الأجنبية أنها أجازت تنفيذ الحكم الأجنبيالأحكام 

المحكمة التي تقع ضــــــمن صــــــلاحيتها أملاك  أوالبداية التي يقع ضــــــمن صــــــلاحيتها المحكوم علي  

يشــــــــــــــمل قرار المحكمين في  الأجنبيلم يكن مريماً في الممل ة وحيث أن الحكم  إذاالمحكوم علي  

إجراءاتالتحكيم لإذا كان القرار قد أصــــــــبح بحكم القانون المعمول ب  في البلد الذي جرى  ي  التحكيم 

قابلًا للتنفيذ كقرار صـــــــــــــــادر عن المحكمة في ذلح البلد مما يعني أن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه 

أكســــيد( في الدعوى والمصــــدق من قبل ةالصــــادر عن المركز الدولي لتســــوية منازعات الاســــتثمار )

(دولار مقابل حصــــــت  بنفقات التحكيم 182500المركز المذكور والذي يقضــــــي بإلزام المميز بمبل  )

مبل  مليون وأربعمئة وســــتة وتســــعون ألفاً ومئتنان  إلىمع المســــتد ية في الدعوى الماثلة بالإضــــافة 

قات ومصــــروفات خاصــــة للمدعى عليها في الدعوى ســــنتاً (كنف 49)و وثمانية وأربعون دولاراً أمريكياً 

كان  ذاإوالتي كان المميز قد أقامها ضــــــــــــد المميز ضــــــــــــدها لدى المركز المذكور يكون قابلًا للتنفيذ 

الفات التي ة وكان خالياً من المخالأجنبيمســــــتو ياً لجميع الشــــــرائط التي يتطلبها قانون تنفيذ الاحكام 

ة لأجنبياموضــــــــــــــوا قد طبقتا على الدعوى قانون تنفيذ الاحكام وحيث إن محكمتي ال تمنع تنفيذه .

واعتبرتا قرار التحكيم مدار البحث والصــــــادر عن المركز الدولي لتســــــوية منازعات الاســــــتثمار حكما 

بالمعنى الوارد في المادة الثانية من  وطبقتا على الدعوى اتفاقية تســــــــــــوية منازعات الاســــــــــــتثمار بين 

                                                           

ـــــرار محكمـــــة التمييـــــز الصـــــادر عـــــن هيئتهـــــا العامـــــة رقـــــم ) (1) مشـــــارً إليـــــ  فـــــي  (.23/11/2006فصـــــل  2414/2006ق
 موقع قرارك.
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خرى وحيث إن المادة الســـــــــــــــابقة من قانون التنفيذ والتي تحول دون تنفيذ الدول ومواطني الدول الا

أن المميز لم يقدم البينة على توافر هذه الحالات وردت  إلىوتوصــــــــــــــلت  ردنفي الأ الأجنبيالحكم 

ا التي اثارها المميز بصـــــــورة واضـــــــحة وقانونية حيث توصـــــــلت محكمة الاســـــــتئناف لهذه اعلى الدف

 (1) .موافقاً للقانون النتيجة  يكون قرارها 

 التنفيذ، ويتم إقامة أن  لا بد من إقامة دعوى لدى محاكم الدولة المطلوب منها وترى الباحثة

من ضــــــــــــــمن إجراءات تعتبر إقامة الدعوى أن الدعوى بموجب الطرق المعتادة في هذه الدولة، كون 

ذ ذلح بموجب قانون تنفيأن المشــــرا الأردني أشــــار إلى وحيث  الخاضــــعة لقانون القاضــــيالتقاضــــي 

على أن  " تســــــــــري أحكام قانون أصــــــــــول المحاكمات  الأحكام الأجنبية بنص المادة الثامنة بنصــــــــــها

القانون"، وإن القانون المطبق حالياً هو قانون أصــــــــــــــول  الحقوقية على الدعاوى التي تقام، وفقاً لهذا

را المشمن  طلبيتية سابقا، مما الحقوق المحاكمات المدنية الذي حل محل قانون أصول المحاكمات

بحيث تفصــل في الإجراءات اللازمة لتقرير الأحكام القضــائية الأجنبية الأردني إعادة صــيا ة المادة 

 بنصـــــــــها " تخضـــــــــع الإجراءات: ب/ اتفاقية الرياض للتعاون القضـــــــــائي بنص المادة وهو ما أكدت  

ذلح اقد المطلوب إلي  الاعتراف بالحكم، و الخاصــــــــة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتع

 الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلح ".  في

  

                                                           

 (.17/5/2016( فصل )233/2016قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ) (1)
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 المستندات المطلو  إرفاقها بطلب التنفيذ :الفرع الثاني

 ،ةلعر يا المســـــتنداتجانب  إلى ةالمكتوب مســـــتنداتنوعا من أنواا ال ةات الرســـــميتندســـــمتعتبر ال

تعتبر  ،موظفين قضائيين أوأمام موظفين عموميين  ةهي تلح السندات المكتوب ةالرسمي لمستنداتوا

محاضــــــــر البيع  ،حيث لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بســــــــند تنفيذي ومن بينها العقود التوثيرية ،تنفيذية

العقود والأوراق و  ،الماشــــــــر عليها من طرف القضــــــــاةالاتفاق  أومحاضــــــــر الصــــــــلح  ،بالمزاد العلني

ة هي الأجنبي ةومن هنا فالســـــــندات الرســـــــمي (1) ي يعطيها القانون صـــــــفة الســـــــند التنفيذيالأخرى الت

ندات ويشــــــترط لتنفيذ العقود والســــــ ،حيث نص عليها المشــــــرا ،الأخرى تخضــــــع لنظام الأمر بالتنفيذ

ففي  (2) يردنبنفي الشــــروط الواردة في قانون التنفيذ الأ ردنالصــــادرة في بلد أجنبي في الأ ةالرســــمي

يجوز للمحكمة ان تبل  الاشــــــــــــــخاص المريمين خارج  :ةالأجنبيمن قانون تنفيذ الأحكام ( 5المادة )

 دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة اصول المحاكمات الحقوقية.

المحكمة صورة مصدقة  إلىيترتب على المحكوم ل  ان يقدم  :من ذات القانون ( 6لمادة )وفي ا

رة كان الحكم بغير اللغة العربية وصو  إذاعن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها 

 علي .خرى لتبليغها للمحكوم أ

ســــــب بح ةمصــــــدق الأجنبيالنســــــخة الأصــــــلية للحكم  ت ون ويســــــتفاد من هذا النص أن  لابد أن 

ذلح كو  ا يةوك صحيحةبطرق  مبلغا بالدعوى ن المحكوم علي  إلأصول كما يرفق مع  شهادة تثبت با

في البلاد  التنفيذحائز لصــــــــــــــفة المطلوب تنفيذه  الأجنبين الحكم إتثبت ب ال يابي وشــــــــــــــهادةالحكم 

كان  إذاعن الحكم مصدقة  ةصورة مترجم إلىلم يكن في الحكم ما يوضح ذلح إضافة  إذاة الأجنبي

                                                           

 32دور القاضــــــي الــــــوطني فــــــي تطبيــــــق القــــــانون الأجنبــــــي علــــــى ضــــــوء المــــــادة  .(2016ســــــرحان بشــــــير ) ،القــــــروي  (1)
 .43ص (،3ا) ،مجلة الدراسات القانونية والسياسية .مكرر من القانون المدني

 .17صمرجع سابق، . (2018مخلوف، هشام ) (2)
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شـــكل ومرفقات طلب الحصـــول على  يردنالأفقد حدد المشـــرا  ،مكتوب بلغة  ير لغة قاضـــي النزاا

 .بالصيغة التنفيذية الأجنبيالحكم  إذن القاضي الوطني بتـذييل

مصــدقتين  يالأجنبصــورتين من الحكم  المســتندات المطلوب إرفاقها بطلب التنفيذمن  أنيتبين 

ي  الشخص الصورة الثانية لغرض تبلوتقدم  ،للمحكمة تقدم صورة من  ،للحكم المكتوب باللغة العربية

 ،فيتم إرفاق صــــــــــــــورة مصــــــــــــــدقة من الحكم ،إذا لم يكن الحكم مكتوباً باللغة العربيةو  ،المحكوم علي 

 ي وتقدم الأخرى لتبلي  الشــخص المحكوم عل ،تقدم صــورة للمحكمة ،مترجمتين مصــدقتين وصــورتين

 المادة حالة الحكم ال يابي حســب نصإرفاق شــهادة تثبت تبلي  المحكوم علي  بصــورة صــحيحة في و 

 (1) .القانون  ذاتالسابعة من 

المســـتندات التي يجب إرفاقها  تفاقية علىمن هذه الإ 43نصـــت المادة فقد تفاقية الرياض إوأما 

صــــورة كاملة رســــمية من الحكم مصــــدقاً على التوقيعات فيها من  فاقن إر ابتداءا م ،مع طلب التنفيذ

وحائزاً لقوة الأمر المقضــــــي ب  ما لم يكن ذلح  ،بأن الحكم أصــــــبح نهائياً شــــــهادة و  الجهة المختصــــــة

ا للأصــل من ابقتهصــورة من مســتند تبلي  الحكم مصــدقاً عليها بمطو  الحكم ذات  منصــوصــاً علي  في

حكم وذلح في حالة ال ،صـــحيحاً بالدعوة الصـــادر فيها الحكم امً إعلا المدعى علي  مشـــأن  إثبات إعلا

 (2). مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ صورةو  ال يابي

  

                                                           

ـــور عمـــاد  (1) ـــة، ن ـــين  ،(2022)حســـين العطي ـــوطني مـــا ب ـــي أمـــاة القاضـــي ال ـــانون الأجنب ـــات الق ـــن: إثب ـــة والتطبي النظري
ــــي ــــانون العراق ــــي والق ــــانون الأردن ــــين الق ــــا ب ــــة م ، عمــــان ،جامعــــة الشــــرق الأوســــط[. رســــالة ماجســــتير] دراســــة مقارن

 .47ص
دار وائــــل للطباعــــة  .وفقــــا للقــــانون الأردنــــي والاتفاقــــات الدوليــــة الأجنبيــــة الأحكــــاةتنفيــــذ  .(2003الضـــمور، قاســــم ) (2)

 .71ص ،والنشر والتوزيع
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 :الثاني المطلب
 الآلية القانونية للحصول على أمر التنفيذ.

وص صــــخب ةالقضــــائي ةول على الحمايصــــالح إلىالتي يهدف رافعها  ةتختلف الدعوى القضــــائي

 ،الأجنبيلحكم ل ةبالتنفيذ التي هدفها منح القوة التنفيذي الأمرقانوني متنازا علي  عن دعوى  مركز

 ها ت من معقتلاوإنما ع ،الأجنبي ي  الحكم   ل بموضــــوا النزاا الذي ةقلاليســــت لها ع الأخيرة فهذه

 ةبالتنفيذ دعوى ذات طبيع الأمرولما كانت دعوى  ،صــةخا ةالحكم ذات  مما جعلها دعوة ذات طبيع

 حتما لن ت ون تتعلق بالوقائع وإنما محلها يكون إثبات توافر الشــــــروط الإثبات ةفإن مســــــأل ،صــــــةخا

عــبء  :الأولالفرا  فرعين ففي إلىولــذلــح يقســــــــــــــم هــذا المطلــب  (1) الأجنبيلتنفيــذ الحكم  اللازمــة

وم والطلبــات التي يقــدمهــا الخصــــــــــــــ ،الــدفوا :الفرا الثــانيو  الأجنبيالإثبــات في دعوى تنفيــذ الحكم 

 .للمحكمة

 الأجنبيعبء الإثبات في دعوى تنفيذ الحكم  :الأولالفرع 

جل لأفر الشــــــــروط اللازمة اهو التحقق من تو  الأجنبييعدّ محل الإثبات في دعوى تنفيذ الحكم 

 نيوليي وقائع الدعوى الأصـــــلية التي ب ،فر هذه الشـــــروطاعدم تو  أوبالتنفيذ  الأجنبيشـــــمول الحكم 

 وإن دور المحكمــة يكون مقتصــــــــــــــراً على التــأكــد من وجود ،المطلوب تنفيــذه الأجنبيعليهــا الحكم 

 لىإوأما بشأن عبء الإثبات فقد اتجهت كلمة الفقهاء  الأجنبيالشروط الشكلية أي الخارجية للحكم 

 (2) :ثلاثة  راء

 

                                                           

 .137ص، القاهرة ،النهضة العربية للنشر والتوزيع دار .القضائية الأحكاةتنفيذ  .(2020 الب )الله، عبد  (1)
ـــــة الشـــــريعة  .تطبيـــــق القـــــانون الأجنبـــــي أمـــــام القاضـــــي الـــــوطني: دراســـــة مقارنـــــة .(2017)وفـــــا محمـــــد، أشـــــرف  (2) مجل

 .143ص، (70( ا)31، مج)والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة
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 على المدعي الإثباتعبء  :الأول الاتجاه

 صـــيغةال لمنح اللازمةإثبات توفر الشـــروط  علي المدعي هو الذي يتعين أن بعض الحيث يرى 

 يذ الحكمفي تنف صــــلحةوأســــســــوا رأيهم على أن المدعي هو الشــــخص ذو الم الأجنبيللحكم  ةالتنفيذي

شـــروط في إثبات ال صـــيغةال  على تقديم المســـاعدة للقاضـــي المطلوب من  منح الأقدروهو  الأجنبي

 (1) .الأجنبيلتنفيذ الحكم  الواجب

 على المدعى عليه الإثباتعبء  :الثاني الاتجاه

ن م انطلاقاوذلح  ،المدعى علي  عاتق يقع على الإثباتأن عبء  الاتجاهار هذا صـــــــــــــــيرى أن

كون على يفإثبات العكي  ،من أجل التنفيذ اللازمةمســـــتو يا جميع الشـــــروط  الأجنبي ف رة أن الحكم

 ،يذمن أجل التنف اللازمةعلي  ليي بإمكان  إثبات عدم توفر الشــــــــــــــروط  ىن المدعلأ ،علي  ىالمدع

 ةلم يكن قادرا على إثبات عدم توفر الشــــــــــــروط الضــــــــــــروري المدعى علي أن  كون  الاتجاهانتقد هذا و 

كونــ  هو  ،يقع على عــاتق المــدعي الإثبــات ءعــب وبــالتــالي فــإن ،ر م توفرهــا الأجنبيلتنفيــذ الحكم 

وط من يســاعد القاضــي في إثبات الشــر  فضــلأويعتبر  ،في تنفيذ هذا الحكم صــلحةاحب المصــوحده 

 (2) .الأجنبيلتنفيذ الحكم  اللازمة

  على القاضي الإثباتعبء  :الثالث الاتجاه

لح ذبالنظام العام والهدف من  ةعتبار أن الشــــــــــــــروط الواجب توفرها لتنفيذ حكم أجنبي متعلقإب

ة محكميتعلق بال الأمرفإنها تجعل  ،ةالعام ةتحقيق المنفعو  يتمثل في الحفا  على ســــــــــــــيادة الدول

 ســـيقع على عاتق القاضـــي الذي طلب الإثباتالمطلوب منها التنفيذ وحتما في هذه الحال أن عبء 

                                                           

 .49صمرجع سابق،  .(2017الريسي، عزام حميد ) (1)
ــــة الأجنبيــــة .(2016) الريــــاحي، مــــزوار إبــــرا يم (2) ــــذ الأحكــــاة الجنائي -جامعــــة قاصــــدي مربــــاح[. رســــالة ماجســــتير] تنفي

 .37ص، ورقلة
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للتنفيذ دون أي  بلاقابذلح  صــبحلي الأجنبيللحكم  ةالتنفيذي صــيغةال اكســاءو  بالتنفيذ الأمر  من  منح

 ،التنفيذب الأمرم في دعوى صـــــو فمن الثابت أن الخ الأمر بالتنفيذ دعوى م صـــــو  يما يخص خ عراقيل

جانب من  على ذلح يرى و  ،المطلوب تنفيذه الأجنبيل  ي  الحكم صوم النزاا الذي فصنفسهم خأ هم

مر لأافي هذه الدعوى بينما يرى جانب  خر أن دعوى  ،ومصيجوز إدخال الغير في الخ لا الفق  أن 

در الحكم صالح  ومن صدر الحكم لصي النزاا تشمل لمن طرف إلى ةإضاف ،النطاق ةبالتنفيذ واسع

 (1) ضده.

 والطلبات التي يقدمها الخصوة للمحكمة ،الدفوع :الفرع الثاني

 أويض ســـــــــــواء بالتخذ الأجنبييمكن للقاضـــــــــــي التعديل في الحكم  لا الأجنبيلدى تقديم الحكم 

 ،يةبعض الدول الأوروبالمراجع الذي كان سائدا في  الحال في ظل نظام فلاوذلح على خ ،بالتقليل

أن يعدل  يالأجنبمر بتنفيذ الحكم القضائي الألقاضي المطلوب من  ل قهذا النظام كان يح ففي ظل

مون بالتنفيذ على كل مضـــــ الأمرب صـــــين ةما يعني أن  في ظل المراقب وهو ، يما قضـــــي  ي  الحكم

 لأمرابالتنفيذ أن يمنح  الأمربإمكان القاضـــــــــي الذي طلب من    ير أن  ،الأجنبيالحكم القضـــــــــائي 

ي في هذا الجزء على قرار باق ةالأســـــــاســـــــيتتوفر الشـــــــروط  وذلح عندما ،بتنفيذ جزء معين من الحكم

 (2) .ل عن باقي أجزاء الحكمصللف ةقابل الأجزاءشرط أن ت ون هذه  ،الأخرى  الأجزاء

المـدعى عليـ  في الـدول التي تـأخـذ بنظـام المراقبـة أن يقـدم طلبـات  أويمكن للمـدعي ومن هنـا 

مســـاس ال أولم يكن من شـــأنها توســـيع الخصـــومة  إذا ،الأجنبيتنفيذ الحكم  منها المحكمة المراد إلى

كون صــــــــلاحية المحكمة في هذه الدول تنحصــــــــر  ، ي  بالدعوى الأصــــــــلية بالنزاا الذي تم الفصــــــــل

                                                           

ــــل  (1) ــــة .(2001)إســــماعيل عمــــر، نبي ــــاة وغيرهــــا مــــن الســــندات التنفيذي ــــر  لدحك ــــذ الجب ــــي التنفي . مرجــــع الوســــيط ف
 .88صسابق، 

جامعـــــة النجــــــاح [. رســـــالة ماجســـــتير] تنفيــــــذ الأحكـــــاة الشـــــرعية الأجنبيــــــة .(2021) لهلبـــــت، صـــــهيب محمـــــد علـــــي (2)
 .65ص، نابلي ،الوطنية
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 ،لأجنبياوليي للمحكمة التعديل في الحكم  ،رفض أمر التنفيذ أوبأمرين أما إصـــــــــــــــدار أمر التنفيذ 

بأصــــــل ن تمي أ أوتلح الخصــــــومة  عكانت من شــــــأنها توســــــ إذاوللمحكمة رفض طلبات الخصــــــوم 

المدعي في هذه الدعوى تقديم جميع الدفوا التي من شأنها  أوويمكن للمدعى علي   ،النزاا أوالحكم 

مي الحكم لأنها دفوا لا ت ،بتجريد الحكم من قوت  التنفيذية الدفع أو ،مراقبة المشــــــــــــرو ية في الحكم

 (1) .الدعوى الأصلية أوالأصلي 

بقوة  ة للتذراحاج ن يكون هنالحأكام تنتج  ثارها بصـــــــورة حتمية دون حومن المقرر أن تلح الأ

الحكم  افأطر  أحدتذرا  إذا أن ن  يلاح  في هذا الصــــــدد إلا إ ،بالقوة التنفيذية القضــــــية المحكمة ولا

وجب على المحكمة اخضـــــــــــــاعها  ،بقوة القضـــــــــــــية المحكمة ونازع  في هذه الصـــــــــــــفة الطرف الاخر

التحقق والتثبت من توافر بعض الشــــــروط اللازمة لصــــــحة اصــــــدار  إلىوهذه الرقابة تهدف  ،لرقابتها

 (2) .الصيغة التنفيذية وتتطابق مع تلح المطلوبة لمنح الأجنبيالحكم 

اذا تم مثلًا ف ،اثاره بغير وســــــــيلة الاعتراف ب  الأجنبيينتج الحكم "واحيانا لا يمكن تصــــــــور ان 

انية في دعوى ثوقام الدائن برفع ضــد مدين   ،حكم اجنبي بالزام مدين بأداء الدين الذي علي  صــدور

ففي هذه الحالة فأن الوســـــــيلة الوحيدة التي يمكن بها للمدين الدفاا  ،العراق باســـــــتخلاص نفي الدين

 ،زااكوســـيلة للدفع بســـبق النظر بالن الأجنبيعن نفســـ  هي ان يطلب من المحكمة الاعتراف بالحكم 

د مصـــلحة طالما ان  لا توج الأجنبيفالمدين لا يمكن  بداهة رفع دعوى في طلب الاذن بتنفيذ الحكم 

 بيالأجنكما لا يمكن  رفع دعوى في طلب التصــــــــــريح بعدم الحجية ان كان الحكم  (3)  ،ل  من ذلح

                                                           

 .27ص. مرجع سابق، (2020المعتمد، ياسين ) (1)
تنــــاوع القــــوانين، المبــــادع العامــــة والحلــــول الوضــــعية فــــي  -القــــانون الــــدولي الخــــاص .(2019) الهــــداوي، حســــن (2)

 .62ص، عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع .القانون الأردني
دراســـــة : تنـــــاوع القـــــوانين والاختصـــــاص القضـــــائي الـــــدولي وتنفيـــــذ الأحكـــــاة الأجنبيـــــة .(2015العبـــــودي،  بـــــاس ) (3)

ـــارن  ـــدولي الخـــاص المق ـــانوني ال ـــاة الق ـــاً لأحك ـــة طبق ـــيمقارن ـــانون العراق ـــاة الق  القانونيـــة والعلـــومدار الســـنهوري  .وأحك
 .64ص، بغداد ،السياسية
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لا  داء الثانيةالمرفوا امامها دعوى الأ وبذلح فأن المحكمة العراقية ،مســــــــــــــتو ياً لشــــــــــــــروط الاعتراف

حتى تتمكن من القضــــــــاء بعدم ســــــــماا الدعوى لســــــــبق النظر  الأجنبييمكنها الا ان تعترف بالحكم 

ام المدين القضـــــاء بالز  إلى ل بها الامر  الأجنبيتفعل ذلح ورفضـــــت الاعتراف بالحكم  فإن لم ،فيها

 (1) ".بدفع الدين مرتين

ا جاء في م موضــــــــوا الدفوا التي تقدم"ية في ردنومن التطبيقات القضــــــــائية لمحكمة التمييز الأ

نصـــــــــت على أن محاكم ة الأجنبي( من قانون تنفيذ الأحكام 7/2المادة )من يســـــــــتفاد  :إحدى قراراتها

مية ية الهاشـــــردنالدول مصـــــدرة الحكم لا يجيز قانونها تنفيذ الأحكام الصـــــادرة عن محاكم الممل ة الأ

كمـــا أن تقـــديم الجهـــة المميزة مـــا يفيـــد عـــدم وجود اتفـــاقيـــة للتعـــاون  ،يقع على عـــاتق الجهـــة المميزة

ل ة حكام الصــــــــــادرة عن محاكم المموبريطانيا لا يثبت أن بريطانيا لا تنفذ الأ ردنالقضــــــــــائي بين الأ

يـة الهـاشــــــــــــــميـة وكـان على الجهـة المميزة تقـديم مـا يثبـت أن القـانون البريطـاني لا يجيز تنفيذ ردنالأ

ية الهاشـــــــمية وكذلح إثبات أن الحكم المطلوب تنفيذه لم ردنالأحكام الصـــــــادرة عن محاكم الممل ة الأ

 كتاب الســـــفارة البريطانية المحفو  بين أوراق ىإليكتســـــب الدرجة القط ية كما ان  من خلال الرجوا 

نصـــــوص وقواعد القانون العام الانجليزي حول الاعتراف بالأحكام وتنفيذها ويفيد  إلىالدعوى تشـــــير 

ية تعتبر أحكام معترف بها ومنفذة في ردنأن الغالبية العظمى من الأحكام الأ إلىال تاب المذكور 

ين ة ذات ولاية قضـــــــــائية على المدالأجنبيينة لاعتبار الأحكام توافرت شـــــــــروط مع إذاانجلترا وويليز 

توافرت شــــــــــــــروط أخرى تعتبر نقــاط دفــاا  يمــا يتعلق بــالاعتراف وتنفيــذ  إذاالمحكوم عليــ  وكــذلــح 

( المذكورة ســــابقاً 7ة . وحيث أن الشــــروط الواجب بحثها هي فقط الواردة في المادة )الأجنبيالأحكام 

الشـــــــــروط التي يتطلبها القانون العام الانجليزي في الحكم المطروح تنفيذه  ولا مجال لبحث توافر تلح

                                                           

 .994صمرجع سابق،  (.2006) محمد كمال ،وفهمي مرجع سابق؛ .(1997مصطفى منصور ) منصور، (1)
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ة في جنبيــالألأن هــذه الشــــــــــــــروط تبحثهــا المحــاكم الانجليزيــة لغــايــات قبولهــا لتنفيــذ الأحكــام  ردنبــالأ

 (1). "محاكم الممل ة المتحدة

يغة صـــ الأجنبيأن المحكمة التي يطلب إليها اكســـاء الحكم "وقد جرى الاجتهاد القضـــائي على 

التغيير  ي  وإنما تنحصـــــر مهمة المحكمة بمراجعة  أوالتعديل  أوالتنفيذ لا تملح مناقشـــــة موضـــــوع  

. 1952لســـــــنة  8ة رقم الأجنبي( من قانون تنفيذ الأحكام 7توافر شـــــــروط تنفيذه وفقاً لأحكام المادة )

لنظام اءه الصــــــيغة التنفيذية لوحيث أن الجهة المميزة لم تقدم ما يثبت بمخالفة الحكم المطلوب اكســــــ

ية ممنوعة من ســــــــــــــماا الدعوى بالمطالبة ردنأن المحاكم الأ أو ردنالآداب العامة في الأ أوالعام 

/و( من قانون تنفيذ الأحكام 7بالمبل  المحكوم ب  في الحكم بالمعنى المنصــــــــــــوص علي  في المادة )

 (2) ."هة المميزةن  كما أسلفنا أن عبء ذلح يقع على عاتق الجأة و الأجنبي

حكام لأ ةالتنفيذي صــــــيغةال هذا هو الحل الذي تجري علي  أحكام القضــــــاء الفرنســــــي فقد تم منح

حكم مدني و  30/1/1979 ادر فيصـــــــحكم مدني  الأطفال ةق باســـــــتثناء الجزء المتعلق برعايلاالط

نبي أج التنفيذي لحكم قضــــائيصــــيغة القرارات ال أحدكذلح فقد منح  ،13/7/1979ادر فيصــــ خر 

ادر صـــــــــــدني حكم م متعلق بالتبني باســـــــــــتثناء الجزء المتعلق باســـــــــــم الولد وذلح لتعلق  بالنظام العام

 1/7/1970في

  

                                                           

 ،53صمرجع سابق،  .قانون التنفيذ أحكاةشر   .(2005)العبودي،  باس  (1)
 مشارً إلي  في موقع قرارك. 26/4/2007تاري   2235/2006قرار محكمة التمييز هيئة عامة رقم  (2)
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 :الثاني المبحث
 دعوى الأمر بالتنفيذالبت ب

ر خـــاتمـــة يعتبلأنـــ   الأجنبيحكم تنفيـــذ اليعتبر البـــت بـــدعوى الأمر بـــالتنفيـــذ من أهم مراحـــل 

لذلح يوصـــف التنفيذ بالمرحلة الأخيرة ضـــمن المســـيرة القضـــائية الشـــاقة المطاف بالنســـبة للمتقاضـــين 

التي تمر بهـــا الـــدعوى وهي أهم مرحلـــة لـــدقتهـــا ففيهـــا قطف لثمـــار الجهـــد المبـــذول وتتويج للنتيجـــة 

قرار تبر يع الأجنبيكمــا وأن البــت في دعوى تنفيــذ الحكم  ،القضــــــــــــــــائيــة بتحققهــا على أرض الواقع

ذا المبحث تتناول الباحثة هومن هنا  ،الأجنبيقضـــــــائي وإلزام للجهة التنفيذية بتطبيق منطوق الحكم 

فيذ المطلب الثاني أثر الأمر بتنو  نطاق دعوى الأمر بالتنفيذ :الأولالمطلب من خلال مطلبين ففي 

  :الأجنبيالحكم 

 :الأول المطلب
 نطاق دعوى الأمر بالتنفيذ

 النطاق الموضوعي لدعوى الأمر :الأولالفرا تقسم الباحثة هذا المطلب من خلال فرعين ففي 

 النطاق الشخصي لدعوى الأمر بالتنفيذ. :الفرا الثانيوأما  بالتنفيذ

 النطاق الموضوعي لدعوى الأمر بالتنفيذ. :الأولالفرع 

 ةلمراقبموقفاً شـــــــــــكليا واتباا نهج اة قد اتخذ الأجنبيعتبار أن قانون تنفيذ الأحكام القضـــــــــــائية بإ

من هنا يتوجب و  ،ةالأجنبية دون الخوض بتفاصيل تلح الأحكام القضائية الأجنبيعلى تنفيذ الأحكام 

من  أو ،أصــــــــــــل النزاا كانت تمي إذاالمدعى علي   أوعلى المحكمة رفض أية طلبات من المدعي 

 ،(1) فيذالتن رفض أولأن صــلاحية المحكمة تنحصــر بإصــدار أمر التنفيذ  ،شــانها توســيع الخصــومة

                                                           

 .تنفيــــذ الأحكــــاة القضــــائية الأجنبيــــة: دراســــة فــــي القــــانون الــــدولي الخــــاص المقــــارن  .(2017عبــــداللاوي، ســــامية ) (1)
 .98ص، دار ال تاب الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع
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ن م ويمكن للمدعى علي  أن يقدم جميع الدفوا التي ،وليي للمحكمة صــــــــــــــلاحية في تعديل الحكم

فوا لا تمي كونها د ،الدفع بعدم اكتســـاب الحكم القوة التنفيذية أو ،مراقبة المشـــرو ية للحكمالشـــأنها 

رينة كما ان  يحمل في ذات  ق ،فالحكم الصــــــادر يحمل في ذات  قرينة الحريقة القانونية ،أصــــــل الحكم

مقتضــــاه عدم جواز اعادة نظر و  هو الاثر الســــلبي الأول ،ثرانوينتج عن تلح الحجية ا ،(1) الصــــحة

 ،أي ان  يمتنع على الخصوم عرض النزاا من جديد على القضاء ما دام قد سبق الفصل  ي  ،النزاا

 يفيد ان ما قضــــى ب  الحكم يمكن الاحتجاج ب  امام اية محكمة حيثاما الثاني فهو الاثر الايجابي 

 (2) أخرى.

حيث  ،وتعديلات  1979( لســـــنة 107من قانون الاثبات العراقي رقم ) 105المادة  تنصـــــوقد 

الصـــــــــــــــادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات ت ون حجة بما  )الاحكامتنص على ان  

الدعوى == ==ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاا بذات الحق  أطرافاتخذ  إذافصلت  ي  من الحقوق 

وة والق يجوز قبول دليل ينقض حجة الاحكام الباتة. لا :( على ان 106وتنص المادة ) ،محلًا وســـبباً 

 أثروة هو بالنســــــبة لتلح القهذا الامر  أثرالتنفيذية للحكم ت ون من وقت صــــــدور الامر بالتنفيذ لان 

هذه القوة هي ذاتها التي يتمتع بها أي حكم وطني وتخضع طرق التنفيذ واجراءات  للقانون و  ،منشيء

 (3)  .الأجنبيالوطني ويتحدد ما يجب تنفيذه وفقاً لمنطوق الحكم 

  

                                                           

 .32ص. مرجع سابق، (2020)المعتمد، ياسين  (1)
ـــــدولي القـــــانون القضـــــائي  (.2004) حفظيـــــة الســـــيد ،الحـــــداد (2) النظريـــــة العامـــــة فـــــي القـــــانون القضـــــائي الخـــــاص ال

مرجــــــع ســــــابق، ، الاختصــــــاص القضــــــائي الــــــدولي وتنفيــــــذ الأحكــــــاة الأجنبــــــي وأحكــــــاة التحكــــــيم-الخــــــاص الــــــدولي
  .416ص

. مرجـــــع ســـــابق، : دراســـــة مقارنـــــةالمدنيـــــة والتجاريـــــة الدوليـــــة الاجـــــراءات .(1986) عكاشـــــة محمـــــد عبـــــد العـــــال، (3)
 .306ص
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 النطاق الشخصي لدعوى الأمر بالتنفيذ. :الفرع الثاني

 نطاق الدعوى الشــــــخصــــــي هو أن الخصــــــوم في دعوى الأمر بالتنفيذ هم نفي الخصــــــوم الذين

  ون ولا يوجد أي مانع من أن ت ،كانوا في الدعوى الأصــــلية التي بموجبها صــــدر الحكم المراد تنفيذه

 يأما ف ،مصــــــلحةالمدعي في الدعوى الأصــــــلية متى كانت لهم  أورفعت من المدعى علي  الدعوى 

 إجراءات الدعوى التي أبداها العام ويســــــــــــت مل الخلف ،الخصــــــــــــوم  يحل محل  الورثة أحدوفاة حالة 

 (1) وانتقالها للخلف. ،ويجب تبلي  الطرف الثاني بتغيير الخصومة ،السلف

 يردنكون القانون الأ ،مصـــــــــــلحة لهمكان  وإن ،في الدعوى  يدةفلا يمكن إدخال أشـــــــــــخاص جد

ي ولا يقبل بدخول خصــــــــوم ف ،والخارجية للحكم ،الشــــــــكلية يأخذ بنظام المراقبة الذي يراقب الشــــــــروط

 .لخصم المتوفىل الخلف العام أو الخصوم في الدعوى الأصليةأن كانوا ذات  الدعوى إلا

اء خلال مواجهة الشـــرك وذهب القضـــاء الفرنســـي بأن دعوى أمر التنفيذ لا يمكن لها أن تتم من

صـــــادر وتم صـــــدوره لمواجهة الشـــــركة بوصـــــفها  الأجنبيكان الحكم  إذا ،إدانتهم الشـــــخصـــــية لغرض

 .شخصاً معنوياً 

 :الثاني المطلب
 الأجنبيأثر الأمر بتنفيذ الحكم 

 قبول الأمر بتنفيــــذ الحكم :الأولالفرا تتنــــاول البــــاحثــــة هــــذا المطلــــب من خلال فرعين ففي 

 طرق الطعن في أمر التنفيذ. :الفرا الثانيو  ورفض  الأجنبي

  

                                                           

مجلـــــة جامعـــــة جنـــــو  الـــــواد   .إشـــــكاليات تنفيـــــذ الحكـــــام الأجنبيـــــة: دراســـــة مقارنـــــة .(2018خليفـــــة، علـــــي باشـــــا ) (1)
 .55ص، بقناا ،الدولية للدراسات القانونية
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 ورفضه الأجنبيقبول الأمر بتنفيذ الحكم  :الأولالفرع 

ة حاجة المعاملات الدولية والمحافظ الأول ،عتبارينة لآثارها على إ الأجنبيحكام ترتيب الأ يقوم

لذي الامر ا ،على اقليمهاوالثاني ســــــيادة الدولة  ،على مصــــــالح الافراد الخاصــــــة الدولية عبر الحدود

 ،بصورة مطلقة ومساوات  بالحكم الوطني من ناحية الأجنبيعتراف بالحكم عدم امكانية الإ إلىيادي 

لذلح نجد ان هناك حداً ادنى من الشــــــــــــــروط ينبغي   ار اية قيمة لذلح الحكمومن ناحية أخرى إن

ضـــــمان حقوق الدفاا لأطراف الهدف منها هو التأكد من ســـــلامة وصـــــحة الحكم الصـــــادر و و  توافرها

 (1) .عتراف بها بأثار ذلح الحكمنظام العام للدولة التي يراد الإالنزاا وعدم مساس ذلح الحكم بال

يذ من توافر إذا تأكد قاضــــي التنفف ،منح الأمر بالتنفيذ الأجنبييترتب على الأمر بتنفيذ الحكم و 

التنفيذ والســــــابق بيانها يعطي الأمر ب الأجنبيفي الحكم  يردنالأكافة الشــــــروط التي يتطلبها القانون 

على  صـــــــولل ن شـــــــريطة الح ،ة فوق تراب  الوطنيالأجنبيحيث ســـــــمح بتنفيذ الأحكام  ،لدائرة التنفيذ

إذن بذلح وذلح عن طريق رفع دعوى التذييل بالصــــيغة التنفيذية لإتاحة الفرصــــة للقضــــاء لممارســــة 

 كمة المصدرة للحكم وعدم مخالفت  للنظام العامرقابت  علــــــــــــــــى مدى صحة الأحكام واختصاص المح

 الحكم حةصـــــل اللازمةالشـــــروط  ةتوافر كاف الأجنبيعندما يتأكد القاضـــــي المطلوب من  تنفيذ الحكم 

لا التنفيذ ب الأمركم وح ،شـــــــــــمول هذا الحكم بأمر التنفيذفإن  يقضـــــــــــي ب ،ةالدولي ةمن الناحي الأجنبي

 هوو  ةا كانت ل  القوة التنفيذيتبا الحكم صــــــــــــــبحوعندما ي ،(2) الأجنبيالحكم القضــــــــــــــائي  يحل محل

وهكذا  ،ةتنفيذيال لصــيغةبا إكســائ تم  إذا لاتتحقق إلا وهذه القوة  ،يالتنفيذ بالأمر الهدف من شــمول 

                                                           

. دراســــة مقارنــــة: وتنفيــــذ الأحكــــاة الأجنبيــــةالاختصــــاص القضــــائي الــــدولي  .(2012ناصــــف، حســــام الــــدين فتحــــي ) (1)
 .84ص، القاهرة ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع

دار  .قــــــانون المرافعــــــات المدنيــــــة والتجاريــــــة .(1998أحمــــــد ) وهنــــــدي، ،خليــــــل ،وأحمــــــد ،نبيــــــل إســــــماعيل، عمــــــر (2)
 .478ص، المطبوعات الجام ية، الإسكندرية
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م بعد صــــــــدور الآمر بتنفيذ الحكو  ،يةردنالأراضــــــــي الأفي كل أرجاء  للتنفيذ صــــــــالحاً ح الحكم صــــــــبي

من قبل المحكمة المختصـــــة في الدولة المطلوب منها التنفيذ يســـــتطيع حامل الحكم مراجعة  الأجنبي

علي   المدعى فتتولى التنفيذ من خلال ألزام ،الدوائر المختصــــــــــــــة بالتنفيذ في الدولة لمطالبتها بتنفيذه

ذ ي عندئالقاضــــومتى توافرت الشــــروط في طلب التنفيذ  يصــــدر  ،المدعيبأداء ما حكم ب  لحســــاب 

وهـذا مـا  ،تنفيـذ هـذا الحكممـانع من  وجود مـاوبـإمكـانـ  أن يرفض التنفيـذ وذلـح عنـدمـا  ،قرار التنفيـذ

  :(7المادة )ي في ردنة الأالأجنبيأكده قانون تنفيذ الأحكام "

 :في الاحوال التالية أجنبييجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوا اليها لتنفيذ حكم  .1

 وظيفة.لم ت ن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات  إذا .أ

كان المحكوم علي  لم يتعاط اعمال  داخل قضـــــــاء تشـــــــمل  صـــــــلاحية المحكمة التي  إذا .ب

لم يكن مريما داخل قضـــائها ولم يحضـــر باختياره امام المحكمة ولم  أواصـــدرت الحكم 

 يعترف بصلاحيتها.

ور من المحكمة التي اصـــــــدرت الحكم ولم كان المحكوم علي  لم يبل  مذكرة الحضـــــــ إذا .ج

 أويحضـــــر امامها ر ما عن كون  كان يقطن داخل قضـــــاء تشـــــمل  صـــــلاحية المحكمة 

 أو ،كان يتعاطى اعمال   ي 

 الاحتيال.كان الحكم قد حصل علي  بطريق  إذا .د

 أو ،اقنع المحكوم علي  المحكمة بان الحكم لم يكتسب بعد الصورة القط ية إذا .ه

ية الهاشــمية اما لمخالفتها ردنبســبب دعوى لا تســمعها محاكم الممل ة الأ كان الحكم إذا .و

 العامة.الآداب  أوللنظام العام 
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يجوز للمحكمة ايضـــــا ان ترفض الاســـــتدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صـــــادر من احدى  .2

 شمية.الهاية ردنمحاكم اية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم الممل ة الأ

تنفذ الاحكام الصـــــــــــــــادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكام  :(9المادة )وفي 

 ."ية الهاشميةردنالصادرة من محاكم الممل ة الأ

من الاتفاقية 25 المادة الخاصـــة بالتعاون القضـــائي  1983وهذا ما أكدت  اتفاقية الرياض لعام 

والتي الزمـت كـل دولـة متعـاقـدة بموجـب هـذه الاتفـاقيـة بـالاعتراف بـالاحكام ة الأجنبيـوتنفيـذ الاحكـام 

ارية المدنية والتج الصــــــــــادرة عن محاكم الدول الاخرى المتعاقد في هذه الاتفاقية وذلح في القضــــــــــايا

متى كانت هذه الاحكام حائزة على درجة البتات وفق قانون الدولة  والادارية والاحوال الشــــــــــخصــــــــــية

وان ت ون صادرة من محاكم مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي لدى  ،التي اصدرتها

 (1) اشتراط اصدار امر بالتنفيذ إلىالدولة المراد الاحتجاج بالحكم امامها دون الحاجة 

وحيث أن الحكم المميز المطلوب إكســــــــــاؤه صــــــــــيغة التنفيذ  :يةردنوفي قرار لمحكمة التمييز الأ

ســـــم امن قانون أصـــــول المحاكمات المدنية حيث اشـــــتمل على  160جاء مســـــتو ياً لمتطلبات المادة 

المحكمة التي أصــــدرت  وتاري  اصــــداره ومكان  والهيئة التي أصــــدرت  وأســــماء الخصــــوم بال امل كما 

لخصوم بال امل كما اشتمل الحكم على أسباب  ومنطوق  اشتملت على مجمل وقائع الدعوى واسماء ا

 (2). مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محل 

وحيث أن التبلي  قانوني لا يعني وجوب تنفيذ الحكم  :يةردنوفي قرار  خر لمحكمة التمييز الأ

وإكســـــــــــــــاء الحكم صــــــــــــــيغة التنفيذ ما دام أن الحكم المطلوب تنفيذه يقع ضــــــــــــــمن الحالات  الأجنبي

فض ة والتي تجيز للمحكمة ر الأجنبيالمنصـــــــوص عليها في المادة الســـــــابعة من قانون تنفيذ الأحكام 

                                                           

 .68ص، مقارنة، مرجع سابقتنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الدولي الخاص: دراسة  حمود،رائد  ،الجزازي  (1)
مشــــــارً إليــــــ  فــــــي  (.12/4/2005فصــــــل  4190/2004قــــــرار محكمــــــة التمييــــــز الصــــــادر عــــــن هيئتهــــــا العاديــــــة رقــــــم ) (2)

 موقع قرارك.
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صيغة التنفيذ وهذا ما توصلت إلي  محكمة الإستئناف في حكمها من  الأجنبيالطلب بإكساء الحكم 

المطلوب تنفيذه لا تتوافر  ي  شــــــــروط التنفيذ المطلوبة لإكســــــــاء هذا الحكم صــــــــيغة التنفيذ  أن الحكم

 .(1) وعلي  يكون قرار محكمة الإستئناف في محل 

 طرق الطعن في أمر التنفيذ :الفرع الثاني

هو يعامل و  ،دليل أثبات بما ورد  ي  من وقائع وما اشــتمل علي  من أســباب الأجنبييعد الحكم 

 ى علي المدعإلا أن  مر بتنفيذهالأوقبل صــــدور  ،هذا الأســــاس بمجرد اكتســــاب  الدرجة القط يةعلى 

اض على ي على الاعتر ردنلم ينص القانون الأف وعلى الر م من ذلح ،بإمكان  الطعن في أمر التنفيذ

ســـلح   أن لســـبق  المطلوب التنفيذ ضـــده ســـواء كان ،الحكم الذي يصـــدر غيابياً في الدعاوى المدنية

أم لم يســــــلح تلح  ،الأجنبيالمختصــــــة التي أصــــــدرت الحكم  الطرق الخاصــــــة بالطعن أمام المحكمة

وفصـــــــــــلت  ي  بنحو  أو ،طعن  دتر  الأجنبية التي أصـــــــــــدرت الحكم الأجنبيالمحكمة  أن أوالطرق 

 (2) .لمصلحت  مخالف

 يجوز الطعن  ،المعدل 1988لســـــنة  24ي رقم ردنالأ ةالمدني أصـــــول المحاكمات قانون وفقا لو 

لأن طرق من القانون المشــار إلي  أعلاه  197- 169بالاســتئناف والتمييز وذلح بموجب المواد من 

 يمكن في القانون ولذلح  التي تخضـــــــع لقانون القاضـــــــي تقاضـــــــيالطعن تعد من ضـــــــمن إجراءات ال

ولا  ،يذنفبالت ي الطعن بأمر التنفيذ الذي يصــــــــــدر من محكمة البداية المختصــــــــــة بدعوى الأمرردنالأ

أمر  وأن ،وفي حالة الطعن فهو يكون عرضـــــــــــــة للرد ،بأي طريق كان الأجنبييمكن الطعن بالحكم 

                                                           

مشـــــارً إليـــــ  فـــــي  (.11/12/2005فصـــــل  2479/2005قـــــرار محكمـــــة التمييـــــز الصـــــادر عـــــن هيئتهـــــا الهاديـــــة رقـــــح ) (1)
 موقع قرارك.

ــــــد، هشــــــام ) (2) ــــــاون  .(2009خال ــــــس التع ــــــوانين دول مجل ــــــي ق ــــــة ف ــــــة الأجنبي ــــــاة القضــــــائية والتحكيمي ــــــذ الأحك تنفي
 .94ص، منشأة المعارف .الخليجي
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 التنفيذ الصــــــــــادر من المحكمة المختصــــــــــة يخضــــــــــع لنفي طرق الطعن المقررة للأحكام الوطنية في

 ،يةردنلأا يمكن اســــــــتئناف أمر التنفيذ بنفي الإجراءات التي تســــــــتأنف بها الأحكام الوطنية  ،ردنالأ

 القوة التنفيــذيــة الصــــــــــــــــادر من محكمــة البــدايــة الأجنبيإن أمر التنفيــذ الــذي يمنح الحكم ومن ثم فــ

 ،يخضع لنفي طرق الطعن المقررة للحكم الوطني في الدولة التي صدر عنها أمر التنفيذ ،المختصة

والتي  ،ليميةدأ الإقلأن إجراءات التنفيذ في أ لب الدول تخضــــــــع لمب ،طريق التمييزبفيها الطعن  بما

وإن كان إكســــــــاب هذا الحكم لا يغير  ،ةالأجنبيأوامر التنفيذ الصــــــــادرة بتنفيذ الأحكام  ،ضــــــــمنها من

 (1) .كحكم أجنبي صفت 

لســــنة  24ي في الباب العاشــــر من قانون أصــــول المحاكمات المدنية رقم ردنونص المشــــرا الأ

الحكم الذي يصـــدر بدعوى الأمر بتنفيذ  ،والتي من ضـــمنها ،المعدل على كافة طرق الطعن 1988

مة وفي قرار لمحك وإعادة المحاكمة ،واعتراض الغير ،والتمييز ،وهي الاســــــــــــــتئناف ،الأجنبي الحكم

من قانون أصــول المحاكمات المدنية قد أوجبتا  188/4و 160وحيث أن المادتين  :يةردنالتمييز الأ

الرد على كل الدفوا المثارة في أسباب الإستئناف على محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوا 

قة بلمنطأسباب  والمادة القانونية ابصورة واضحة ومفصلة وأن يشتمل الحكم الذي تصدره على علل  و 

وحيث ان محكمة الاســـــتئناف لم تراا في حكمها المطعون  ي  أحكام المادتين المشـــــار  على الدعوى 

تئناف بشـــــــكل واضـــــــح مفصـــــــل وإنماردت عليها جمل  واحدة اليهما ولم ترد على كافة أســـــــباب الإســـــــ

وبصــورة مقتضــية و ير واضــح  كما انها لم تمحص الحكم المطلوب اكســاؤه صــيغة التنفيذ ولم تبين 

من قانون تنفيذ  2المنصــــــــــــــوص علي  في المادة  الأجنبيكان ينطبق علي  تعريف الحكم  إذا يما 

على العناصــــر الضــــرورية لصــــدوره ام ان  يشــــكل ما ويشــــتمل  1952لســــنة  8ة رقم الأجنبيالأحكام 

                                                           

، منشــــــأة المعــــــارف. افعــــــاتر النظريــــــة العامــــــة للعمــــــل القضــــــائي فــــــي قــــــانون الم .(1974) فهمــــــي، وجــــــدي را ــــــب (1)
  .160ص، بالإسكندرية



    109 

ان الحكم موضـــــوا الطلب  إلىيســـــمى أمر أداء يصـــــدر وفقاً لإجراءات مختصـــــرة كما انها لم تلتفت 

صــادر ضــد كل من شــركة محمد وأولاده ومحمد وليد بصــفت  الشــخصــية ولم تبين ان كانت الشــروط 

هما يغة التنفيذ تنطبق على كلا المحكوم عليالمطلوب اكســــاؤه صــــ الأجنبيالواجب توافرها في الحكم 

 (1) .أم لا وعلي   يكون قرارها مخالفاً للقانون 

وحيث أن الحكم الصــــــــــادر في الطلب لم يفصــــــــــل في  :يةردنوفي قرار  خر لمحكمة التمييز الأ

اً لم يكتســــب الدرجة القط ية وفق الأجنبيموضــــوا النزاا وإنما كان الرد كســــبب شــــكلي هو أن الحكم 

ـــــ( من قانون تنفيذ الأحكام 7/1لأحكام المادة ) وتعديلات  ولذلح فإن   1952لسنة  8ة رقم الأجنبي/هـ

صـــــــــــــيغة التنفيذ بعد أن أصـــــــــــــبح القرار  الأجنبيلا يوجد ما يمنع من إقامة الدعوى إكســـــــــــــاء الحكم 

ي للقرار الســــــــابق  ير موجودة لأنها لم تفصــــــــل فالمطلوب تنفيذه قط ياً واقعاً وحريقة إذ أن الحجية 

موضــــــــــــــوا النزاا وأن الحجيـــة للأحكـــام وليي للإدعـــاءات التي لم تقترن بحكم وحيـــث إن محكمـــة 

 .(2) هذه النتيجة  يكون قرارها في محل  إلىالإستئناف قد توصلت في قرارها 

 في حال الدفع بها أمام لا تعتبر من النظام العام الأجنبيحجية الحكم  نأ ولابد من الإشـــــــــــــــارة

 ،الوطني العام والســــبب في ذلح أن القاضــــي ملزم بإثارة المســــائل المتعلقة بالنظام ،يردنالقضــــاء الأ

لدولي اقانون واعد قكما أن  يلتزم في  ،من تلقاء نفســـ  ،الذي يقترن اســـتعمال  بالقواعد القانونية الآمرة

ضـــــيات مع مقت الأجنبياحكام القانون  مدى توافق الخاص عن طريق الدفع بالنظام العام بالتأكد من

فهو  ،يالأجنبالعناء في المحافظة على النظام العام  النظام العام الوطني دون أن يكبد نفســــ  مشــــقة

                                                           

 (.5/2/2018) فصل( 63/2018) قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1)

ـــــم ) (2) ـــــي  (.31/10/2007فصـــــل  1674/2007قـــــرار محكمـــــة التمييـــــز الصـــــادر عـــــن هيئتهـــــا العاديـــــة رق ـــــ  ف مشـــــارً إلي
 موقع قرارك.
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دفع أمام  من قبل الخصوم بحجية  إذاإلا  ،ةللحجي الأجنبياكتساب الحكم  لا يتحقق من شروط إذا

 8ة رقم الأجنبيمن قانون تنفيذ الأحكام  ٧ذلح من الفقرة ه من المادة  ونســــــــــــــتنتج ،الأجنبيالحكم 

لمحكوم ا اقنع إذا الأجنبيالتي تنص على أن  يجوز للمحكمة أن ترفض تنفيذ الحكم  1952ة لســــــــــن

 (1) .علي  المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القط ية

  

                                                           

ــــاس (1) ــــم  .(2004) العبــــودي،  ب ــــانون رق ــــد المعــــدل بالق ــــات الجدي ــــانون البين دار  .2001لســــنة  37شــــر  أحكــــاة ق
 .179الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 
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 :الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمةأولًا: 

لنطاق ا وهو كل مايصـــــــــــدر خارج الأجنبيلحكم بتنفيذ ا اعترفت التشـــــــــــريعات القانونية المختلفة

يذها لتلح وتفاوتت تلح التشـــــريعات في نطاق تنف ،الأجنبيالمكاني للبلد الذي يطلب من  تنفيذ الحكم 

بين من يرى ضــــرورة إعادة النظر بالقضــــية ويتشــــبث  ،ةالأجنبيالأحكام وطريقة تعاملها مع الأحكام 

يضاً إنما هو أمر بالتنفيذ وهذا الموقف تتنوا  ي  أ الأجنبيبالسيادة الوطنية وبين من يرى أن الحكم 

  :مجموعة من النتائج والتوصيات في ذلح إلىوقد توصلت الباحثة  ،المدى الذي يتعامل مع 

 النتائجثانيًا: 

ذلح القرار القضــائي الذي يصــدر عن محكمة تقع خارج حدود الدولة التي الأجنبي هو الحكم  .1

 .ينتمي إليها القاضي الوطني والذي يطلب من  إكساء هذا الحكم صيغة النفاذ

ن دور أ إلىراقبة)التدقيق( والذي يشـــــــــــير متبين للباحثة أن المشـــــــــــرا الأرني أخذ بأســـــــــــلوب ال .2

ــــي يجـــــب تو محصور في  الأجنبيتنفيذ الحكم عند القاضي  ــــا في االتحقق من الـــــشروط التـ فرهـ

 أم عدم . صيغة التنفيذ الأجنبيبمنح الحكم ليصدر قراره  الأجنبيالحكـم 

تمتع يو  ،يراد التنفيذ لديهاالتي معاملة الحكم الصـــــــــــــــادر عن المحكمة  الأجنبييعامل الحكم  .3

التنفيذية  ةواكســــــائ  بالصــــــيغبذات القوة التي يتمتع بها الحكم الوطني بمجرد أن يتم تصــــــديق  

 من قبل المحكمة المراد التنفيذ على أراضيها.

 تفاقيات الدولية تســــــمو على نصــــــوص القوانين الوطنية وبالتالي عند تعارض نصــــــوصلإأن ا .4

 ى بالتطبيقولالأتفاقية هي لإالدولية مع نصوص القوانين الوطنية فت ون نصوص ا تتفاقياالإ
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خضوا  وجوبالتي تضمنت  1982لسنة تفاقية الرياض ومنها  ابالنسبة للدول المنضمة اليه

 ،لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إلي  تنفيذ الحكم الأجنبيالحكم  الإجراءات الخاصــــــــة بتنفيذ

 .يردنوشمولًا من القانون الأ ،إذ إنها جاءت أكثر احتواءً 

 سـيةالنظر عن جنبمجرد صـدوره عن محكمة  ير وطنية بغض  الحكم القضـائي أجنبياً  يكون  .5

 ،المنازعة أطرافالقاضـــــــي الذي يفصـــــــل في المنازعة وبغض النظر عن جنســـــــية الخصـــــــوم 

 .الأجنبيالحكم  ي أخذ بالم يار الجغرافي في تحديدردنالأوبالتالي فإن المشرا 

   إلابحجية الأمر المقضــــي  ي الأجنبيي لم يرد نص صــــريح بتمتع الحكم ردنأن التشــــريع الأ .6

ي فقد أما التشــــريع العراق ،اتفاقية تقرر قط ية الحجة أوكان مشــــمولًا بأمر صــــادر بالتنفيذ  إذا

ية ،واحدة معينة ،حالة عالج من  17والإرث بنص المادة  ،وهي الأحكام المتعلقة بالوصــــــــــــــ

 المعدل. 1931"لسنة  78الشخصية الخاص بالأجانب رقم  قانون الأحوال

الحكم بعين  وأتعلق بدفع مبل  ة بشـــــرط الأجنبيي تنفيذ الأحكام القضـــــائية ردنقيد المشـــــرا الأ .7

ي بعجزه عن معالجة تنفيذ ردنوهذا خلل في التشـــــــــريع الأ حســـــــــاب تصـــــــــذية أومن المنقولات 

 القضايا  ير المالية.

 التوصياتثالثًا: 

لاختصاص با ة كالقواعد الخاصةالأجنبيلقانون تنفيذ الأحكام ي ردنالمشرا الأ ضرورة تحديث .1

 .التطورات الحياتية لمواكبةة إل ترونياً الأجنبيتنفيذ الأحكام  أوالقضائي الدولي 

مثل  ،المشتتة ووضعها في قانون جامع واحد يردنالأتوحيد نصوص القانون الدولي الخاص  .2

ما م مركز الأجانب أوالجنســـــــية؛ ووضـــــــ ية و  الدولي تنازا القوانين؛ الاختصـــــــاص القضـــــــائي

 .تنزيلها على أرض الواقع من طرف مشرعنا الوطني إلىستدعي الإسراا ي
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محكوم بتقديم الا إشـــــــكال في التنفيذ و وق ي ومعالجت  في حالةردنضـــــــرورة مراعاة المشـــــــرا الأ .3

 .الأجنبييدفع بها تنفيذ الحكم قط ية بموجب بينات  ااعتراض الأجنبيبالحكم 

 ينةالمعحوال لأبعض ا فيوضــــــوعي لمالنظام ال ف رة ماإع فيللتشــــــدد الأرني دعوة القضــــــاء  .4

 نسان.لإاني لجدنية لحالة الموا ،لإرثوا ،جتمع وهويت ؛ كمسائل الزواجالم بكيانتمي التي 
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ة دراسة مقارن :التعاون الدولي في تنفيذ الأحكاة الجنائية الأجنبية(. 2007) سيف فارس ،جمال
 .القاهرة ،. دار النهضة العربيةبين القوانين الوضعية والقانون الدولي الجنائي

 .دراسة وفن القانون العراقي والمقارن  :القانون الدولي الخاص .(1973) حاف ، ممدوح عبد ال ريم
 .مطبعة دار الحرية، بغداد
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 .القانون الدولي الخاص وفن القانونين العراقي والمقارن  .(1997) عبد ال ريم ممدوح ،حاف 
 .بغداد ،مطبعة الحكومة

الاختصاص القضائي  -تناوع القوانين-القانون الدولي الخاص (.2005) عبد ال ريم ممدوححاف ، 
 .الأردن، عمانوالتوزيع، دار الثقافة للنشر (. 1)ط.تنفيذ الأحكاة الأجنبية  -الدولي

ب دار ال ت .في مصر الأجنبية الأحكاةالنظاة القانوني لتنفيذ  .(2007عبد الفتاح بيومي ) ،حجازي 
 .القاهرة ،القانونية

 الكتا  الثاني-النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي (.2004) حفظية السيد ،الحداد
 .بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية(. 1)ط.

. منشورات الحلبي الحقوقية، 2ج الموجز في القانون الدولي الخاص (.2003) حذيظة السيد ،الحداد
 .بيروت، لبنان

المبادع العامة  -الكتا  الأول- الموجز في القانون الدولي الخاص. (2004) حذيظة السيد ،الحداد
 .لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية(. 1)ط. في تناوع القوانين

النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي القانون  .(2014) الحداد، حذيظة السيد
وتنفيذ الأحكاة الأجنبي وأحكاة الاختصاص القضائي الدولي -القضائي الخاص الدولي
 .منشورات الحلبي الحقوقي، بيروت(. 1)ط. التحكيم، الكتا  الثاني

 .دار النھضة العربية، القاھرة .القضاء الدولي .(1998حسين، جمعة صالح )
تنفيذ الأحكاة القضائية والتحكيمية الأجنبية في قوانين دول مجلس التعاون  .(2009خالد، هشام )
  .منشأة المعارف .الخليجي

تنازا القوانين وتنازا الأول الكتا   -الأردنيالقانون الدولي الخاص  (.1996)  الب علي ،الداودي
 (.1.ط) الاختصاص القضائي الدولي وتنفبذ الأحكام الأجنبية

تناوع الاختصاص القضائي -القانون الدولي الخاص تناوع القوانين .(2013)علي الداودي،  الب 
 .دار الثقافة، عمان(. 2)ط. دراسة مقارنة :تنفيذ الأحكاة الأجنبية-الدولي

 .دار النهضة العربية، القاهرة .الوسيط في تناوع القوانين .(1987) راشد، سامية
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تناوع القوانين والاختصاص القضائي الدولي  .(1994سامية )راشد، و  ،فااد عبد المنعم رياض،
 . القاهرة ،النهضة العربية دار .الأجنبية الأحكاةو ثار 

أصول تناوع القوانين وتناوع الاختصاص القضائي  .(1995وراشد، سامية ) ،رياض، فااد عبد المنعم
 .القاهرة دار النهضة العربية، .الدولي

ر  التنظيم القانوني لاستخاص الجب -السندات القابلة للتنفيذ المباشر (.2004) الحسين ،السالمي
ركز منشورات م .تنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية ،الاجراءات والضمانات ،للديون 

 .الدراسات القانونية والقضائية

 .بغداد ،دار الحكمة للطباعة والنشر .الدولي التحكيم التجار   .(1992) سامي، فوزي محمد

  .دار النهضة العربية (.1)ط. فقه المرافعات المدنية والدولية(. 2000) أحمد عبد ال ريم سلامة،

القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومعاملة الأجانب . (2008سلامة، أحمد عبد ال ريم )
 . القاهرة ،طبع دار النهضة العربية .والتناوع الدولي للقوانين

: القانون الدولي الخاص السعود  .(2019) وعبد ال ريم، إسلام أحمد ،أحمد عبد ال ريم ،سلامة
 .مكتب  الرشد (.2)ط. دراسة تأصيلية مقارنة

، دار الف ر العربي .شر  قانون المرافعات .(2002عبد الباسط ) ،جميعيو  ،الشرقاوي، عبد المنعم
 .القاهرة

 .مصر ،دار ال تب القانونية .قضاء النقض في المرافعات .(2008شعلة، سعيد احمد )

    الإسكندرية. ،منشأة المعارف .القضائي الدوليتناوع الاختصاص  .(1982صادق، هشام علي )

  ، الإسكندرية.دار المطبوعات الجام ية .القانون الدولي الخاص (.2004)علي هشام  ،صادق

(. 1)ط. الجنسية وتناوع القوانين، القانون الدولي الخاص(. 2008) جمال الدين ،صلاح الدين
 .مصر، الإسكندرية، دار الف ر الجامعي

ار وائل د .وفقا للقانون الأردني والاتفاقات الدولية الأجنبية الأحكاةتنفيذ  .(2003قاسم )الضمور، 
 .للطباعة والنشر والتوزيع
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دار (. 1)ط. الأحكاة الجنائية الأجنبية تنفيذوسائل التعاون الدولي في  (.2004) يحيى ،عادل
 .النهضة العربية

 .بغداد .الخاص، الجزء الثاني القانون الدولي .(1988) جاد عبد الرحمن، جابر

دراسة  :الإنابة القضائية في نطاق العاقات الدولية الخاصة (.1992)عكام محمد ، عبد العال
 .الدار الجامعي، بيروت. المقارن  والقانون تحليلية مقارن في القانون التجار  

الدار  .دراسة مقارنة: الاجراءات المدنية والتجارية الدولية .(1986) عكاشة محمد عبد العال،
 .بيروت مطابع الأمل، الجام ية

منشورات الحلبي (. 1)ط. دراسة مقارنة: تناوع القوانين(. 2004)عكاشة محمد ، عبد العال
 .لبنان، بيروت، الحقوقية

 .القاهرة ،الهيئة العامَّة لل تاب (.2)ط. القانون الدولي الخاص .(1986) عبد الله، عز الدين

   .القاهرة ،النهضة العربية للنشر والتوزيع دار  .القضائية الأحكاةتنفيذ  .(2020)  البالله، عبد 

تنفيذ الأحكاة القضائية الأجنبية: دراسة في القانون الدولي الخاص  .(2017عبداللاوي، سامية )
 .دار ال تاب الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع .المقارن 

، المركز الثقافي العربي (.1.ط) ن الدولي الخاص المغربيالوجيز في القانو (.1994) موسى ،عبود
 .الدار البيضاء

 مطبعة جامعة الموصل.  .المدني العراقي الإثباتقانون  أحكاة(. 1991)  باس ،العبودي

لسنة  37شر  أحكاة قانون البينات الجديد المعدل بالقانون رقم  .(2004) العبودي،  باس
 .والتوزيع، عماندار الثقافة للنشر  .2001

 .دار الثقافة للتوزيع والنشر. قانون التنفيذ أحكاةشر   .(2005)العبودي،  باس 

 :تناوع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكاة الأجنبية .(2015العبودي،  باس )
 دار .دراسة مقارنة طبقاً لأحكاة القانوني الدولي الخاص المقارن وأحكاة القانون العراقي

 .بغداد ،السياسية القانونية والعلومالسنهوري 
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 الجزء الأول -والمقارن الأردني  –القانون الدولي الخاص )د.ت(. ممدوح عبد ال ريم حاف  ،عرموم
 ، عمان.مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع (.1)ط.
اة وتنفيذ الأحكالاختصاص القضائي الدولي للمحا م اليمنية  (.2010) عبد الحكيم محسن ،عطروم

 .صنعاء، دار ال تب (.1)ط. الأجنبية

 .الوسيط في التنفيذ الجبر  لدحكاة وغيرها من السندات التنفيذية .(2001)إسماعيل عمر، نبيل 
 . دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية

 .والتجاريةقانون المرافعات المدنية  .(1998أحمد ) وهندي، ،خليل ،وأحمد ،نبيل إسماعيل، عمر
 .دار المطبوعات الجام ية، الإسكندرية

الماسسة الجام ية  (.1)ط. دروس في القانون الدولي الخاص (.2008)عبده جميل  ، صوب
 .بيروت ،للدراسات والنشر والتوزيع

، ماسسة الثقافة الجام ية (.1.ط) القانون الدولي الخاص أصول (.2006) محمد كمال ،فهمي
 الإسكندرية.

، منشأة المعارف. افعاتر النظرية العامة للعمل القضائي في قانون الم .(1974) وجدي را بفهمي، 
 .بالإسكندرية

(. 3)ط. دراسة مقارنة :أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء الأردني (.1997) مفلح عوادالقضاة، 
   .عمان ،الثقافة للنشر والتوزيع مكتبة دار

مكتبة (. 1)ط. اء الوطني في تنفيذ الأحكاة الأجنبيةاختصاص القض. (2018مخلوف، هشام )
 .الوفاء القانوني للنشر والتوزيع، الإسكندرية

، دار الثقافة للنشر 1، طفي شر  القانون الدولي الخاص زيالوج (.2022) ديمحمد ول ،المصري 
 والتوزيع، عمان.

العلوم العربية للطباعة دار ، في القانون الدولي الخاص طيالوس(. 1994) عيسامي بد، منصور
 .روتيب ،والنشر
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 دار. تناوع القوانين –مذكرات في القانون الدولي الخاص .(1997مصطفى منصور ) منصور،
 .مصر ،المعارف

سة درا: الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكاة الأجنبية .(2012ناصف، حسام الدين فتحي )
  .القاهرة ،والتوزيعدار النهضة العربية للنشر . مقارنة

 (.2)ط. 2ج وأحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي القوانينتناوع  .(1972) حسن ،الهداوي 
 .بغداد ،مطبعة الإرشاد

تناوع القوانين المبادع العامة والحلول الوضعية -القانون الدولي الخاص .(1997) الهداوي، حسن
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع مَّانمكتبة  .دراسة مقارنة: في القانون الأردني

تناوع القوانين، المبادع العامة والحلول  -القانون الدولي الخاص .(2019) الهداوي، حسن
 .عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع .الوضعية في القانون الأردني

تناوع القوانين -الثانيالقسم -القانون الدولي الخاص. (1982)والداودي،  الب  ،حسن ،الهداوي 
اعة ال تب للطب مطابع مديرية دار .وتناوع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكاة الأجنبية

 .والنشر في جامعة الموصل

 الرسائل الجامعية - 

جامعة  .[رسالة ماجستير] دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. (2010عبلا ) ،ابن أعرمو
 .القاضي  ياض، مراكح

كلية القانون، جامعة  [.رسالة ماجستير] الأجنبيتفسير القانون  (.2003) ضياء نوري  ،حسنين
 .بابل

 ،جامعة ال ويت، تييحكامه في القانون الكو أالقانون الدولي الخاص و (. 1974) ماجد، الحلواني
 .تيال و 

دي جامعة قاص[. ماجستيررسالة ] تنفيذ الأحكاة الجنائية الأجنبية .(2016) الرياحي، مزوار إبرا يم
 .ورقلة-مرباح



    120 

إثبات القانون الأجنبي أماة القاضي الوطني ما بين النظرية  .(2022)حسين العطية، نور عماد 
جامعة . [رسالة ماجستير] والتطبين: دراسة مقارنة ما بين القانون الأردني والقانون العراقي

 .عمان ،الشرق الأوسط

ماة القاضي الوطني الملتقى الاول أالقانون الاجنبي ومركزه  نيساس تطبأ(. 2007) علال، قاشي
 .11، صالجزائر، الا واط ، جامعةالأجنبيالقانون  نيحول تطب

إشكاليات تنفيذ الأحكاة الجزائية: دراسة مقارنة بين التشريعين  .(2016قر ولي، قيي محمد فنطيل )
 .جامعة عمان العربية [.رسالة ماجستير] الأردني والعراقي

دراسة مقارنة  الأردني:في القانون  الأجنبية الأحكاةتنفيذ  إجراءات .(2017الريسي، عزام حميد )
 .جامعة عمان العربية[. رسالة ماجستير  ير منشورة] مع القانون العراقي

جامعة [. رسالة ماجستير] تنفيذ الأحكاة الشرعية الأجنبية .(2021) لهلبت، صهيب محمد علي
 .نابلي ،النجاح الوطنية

إشكاليات تنفيذ أحكاة التحكيم الأجنبي في التشريع الأردني  .(2013) المرا ية، روز علي ذيب
 .جامعة الإسراء [.رسالة ماجستير] والاتفاقيات الدولية

 الأبحا  العلمية -ج

تنفيذ الحكم الأجنبي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري )د.ت(.  بن عصمان، جمالا
 (.16ا)الجزائر،  ،قانونية مجلة دراسـات .الجديد

 .النفاذ الدولي للحقوق المكتسبة (.2014بطي ) حسنوالشمري،  ،عبد الرضا عبد الرسولالأسدي، 
  .245-204(، ص3( ا)6، مج)للعلوة القانونية والسياسية مجلة المحقن الحلي

 والتحكيم الأجنبية في القانون الأردنيتنفيذ قرارات المحا م  (.14-13، أبريل 1996) حمزة، حدادال
 ، القاهرة.لماتمر الثالث للتحكيم التجاري الدوليا [ورقة عمل مقدمة]

الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر  .(2021) علي فلاح والحصينان، ،احمد علي الخضير،
   (.1( ا)10مج) ،للقانون المجلة الدولية  .القضائية الأجنبية وفقًا لقانون المرافعات ال ويتي
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مجلة جامعة جنو   .إشكاليات تنفيذ الحكام الأجنبية: دراسة مقارنة .(2018خليفة، علي باشا )
 .بقناا ،الواد  الدولية للدراسات القانونية

مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في القانون الدولي  .(2017)أحمد رمضان، إبرا يم السيد 
 ،اصرة الجمعية المصرية لاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريعمجلة مصر المع .الجنائي

  (.526)ا (،108)مج

إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقا لأحكام قانون الإجراءات  .(2018بولحية )، سمية
 .1ا، 1مج، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المدنية والإدارية

مهمة إثبات القانون الأجنبي أمام القاضي  (.2016)محمد الفواعير  يم صالح علاءرا يرة، ابراالص
، 3ملحق ،43، المجلّد دراسات علوة الشريعة والقانون مجلة ، الوطني وفقاً للتشريع الأردني

 .1254ص

جلة البحو  م السعودية.تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الممل ة العربية  .(2023الصغير، فايز )
   (.40ا) ،والقانونيةالفقهية 

مدي تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي السعودي: دراسة  .(2019) الحاف ، محمود بن علي عبد
  (.5)ا (12)مج ،مجلة العلوة الشرعية جامعة القصيم .مقارنة بالقانون المصري 

بين الفق  حجية الأمر المقضي ب  . (2012أحمد عبد ال ريم )، رضوان إبرا يم وأبو شنب، عبيدات
 ،39، المجلّد مجلة دراسات علوة الشريعة والقانون ، الإسلامي والقانون الأردني دراسة مقارنة

 .597ص، 2العدد 

منشورات الدائرة ، المدخل الى دراسة النظاة القانوني الإنجليز   (.1990) مجيد حميد، العنبكي
 .44ص، بغداد، القانونية في وزارة العدل العراقية

موقف القضاء العراقي من تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في مسائل  .(2022) مجيد قادر، ظاهر
ة مجلة كلية القانون للعلوة القانونية والسياسي .الأحوال الشخصية: دراسة تأصيلية تحليلية

 (.43( ا)11، مج)جامعة كركوك

دور القاضي الوطني في تطبيق القانون الأجنبي على ضوء المادة  .(2016سرحان بشير ) ،القروي 
 .43ص (،3ا) ،مجلة الدراسات القانونية والسياسية .مكرر من القانون المدني 32
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: القانون الأجنبي في المحاكم الأمريكية 44.1القاعدة الفيدرالية (. 2020)  يذيان جروسوالد ،كوران
 .11-10ص، )إصدار قادم، منقح مسبقًا( الدولي مجلة مينيسوتا للقانون  30 .اليوم

الإشارة إلى القانون الأجنبي في المحاكم العليا في بريطانيا وهولندا: شرح  (.2012) ماك، إيلين
 .32ص (،2( ا)8مج)، Utrecht Law Review .تطور الممارسات القضائية

مجلة  .تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني: دراسة مقارنة .(2017)وفا محمد، أشرف 
 (.70( ا)31، مج)الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة

الى قاعدة الاسناد والقانون الاجنبي امام  ةيمدى تلازم النظرة الالزام(. 2008) ديمحمد ول، المصري 
 .246، ص35د العد، والقانون  عةيمجلة الشر ، القاضي الوطني

لـة مج .نظام تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الدولي الخاص المغرب .(2020المعتمد، ياسين )
 .32(، ص4( ا)13مج) ،الحقوق والعلوة الإنسانية

 .دراسة مقارنة:  ثار الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة .(2007) الهواري، أحمد
 (.16، ا)كلية الحقوق  -للدراسات القانونية والاقتصادية جامعة حلوان  مجلة حقوق حلوان

 القوانين والأحكاة القضائية -د

. المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1954لسنة  (6رقم ) وتعديلات  الأردنية قانون الجنسية
 .16/2/1954بتاري   105الصفحة  (1171)

 .م1952لسنة ( 8)قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم 

( وتعديلات  المنشور 1973 لسنة الأجانبوشاون  الإقامة)قانون  1973لسنة  (24)قانون رقم 
 .16/6/1973بتاري   1112على الصفحة  (2426)بالجريدة الرسمية عدد رقم 

 ۲۰۱۲لسنة / ۷۸۳قانون التنفيذ الفرنسي الجديد رقم 

 1928لسنة  30رقم  الأجنبية العراقيقانون تنفيذ احكام المحاكم 

 (.17/5/2016( فصل )233/2016قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم )

 (.5/2/2018) فصل( 63/2018) قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
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 (.31/12/2008( فصل )825/2008رار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية )ق

 (.15/11/2007)فصل  (1454/2007قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم )

 (.31/10/2007)فصل  (1674/2007قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم )

 (.22/12/2011)فصل  (2056/2011قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم )

 (.20/12/2005)فصل  (3281/2005قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم )

 (.20/2/2005)فصل  (3582/2004قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم )

 (.19/4/2006)فصل  (40/2006قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم )

 (.12/4/2005)فصل  (4190/2004تمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم )قرار محكمة ال

 (.23/11/2006)فصل  (2414/2006قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم )

 (.11/12/2005)فصل  (2479/2005) مقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها الهادية رق

 .26/4/2007تاري   (2235/2006)قرار محكمة التمييز هيئة عامة رقم 
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